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 ١٢٧

  الملخص
  

 الراسخة في قانون الأحكام العام المعتادة من النظم القانونیة الملكیة الشائعة تعد

نوع من أنواع وھي . والمبني على السوابق القضائیة، غیر المكتوبالإنجلیزي العرفي 

ولكنھ یتعلق بمال شائع . ولا سیما العقارات منھا، الملكیة الذي لا یعنى بالأموال المفرزة

قانون الإنجلیزي  وتصنف الملكیة الشائعة المعتادة في ال.واحد یملكھ شخصان أو أكثر

وجدیر بالذكر . والملكیة الشائعة الحصصیة، الملكیة الشائعة التضامنیة: إلى نوعین ھما

فإن الأولى تتمیز عن الثانیة بسمتین بارزتین ھما حق الشریك المتضامن الباقي على 

أو ما یعرف بحق أیلولة ما یملكھ الشریك المتضامن المتوفى إلى باقي ، قید الحیاة

كما یمكن للملكیة . ومبدأ الإتحادات الأربعة، ء المتضامنین الباقین على قید الحیاةالشركا

 بوسائل إلى ملكیة شائعة حصصیةالشائعة التضامنیة أن تتحول في القانون الإنجلیزي 

ولكنھا یمكن أن تنقضي فحسب . في حین لا یمكن للثانیة أن تتحول إلى الأولى. متنوعة

في الوقت الذي نظمت فیھ .  الشركاء عن طریق القسمةبزوال علاقة الشیوع بین

، ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم ، القوانین المقارنة العربیة الثلاثة

وقانون الموجبات والعقود اللبناني ، ١٩٥١لسنة ) ٤٠(والقانون المدني العراقي رقم 

ردت لھا العدید من الأحكام  الملكیة الشائعة بوجھ عام تنظیماً دقیقاً وأف١٩٣٢لسنة 

  .      ا بھالخاص
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Abstract 

   The Co-ownership is considered as as one of the well-

established legal systems of the English Common law of 

customary origins, which is unwritten and based upon judicial 

precedents of the English courts.This type of ownership is not 

concerned with the divided property, particularly the eal 

one.But it is closely related to the common property owned by 

two or more persons. The Co-ownership is classified in the 

English law into two subtypes, That is to say, the joint tenancy, 

and the tenancy in common. It is worth-bearing in mind that 

the first is distinguished from the second by two considerable 

features, The first is Right of Survivorship or Jus Accrescendi, 

And the second is principle of the Four Unities. It is to be noted 

also that the joint tenancy is subject to severance or conversion 

into the tenancy in common by various means, while the second 

can not be converted into the first. But only extinguishes by the 

removal of Co-ownership relationship. Whereas The three 

Arab comparative laws. That is to say, The Egyptian civil law 

No. (131) of 1948, The Iraqi civil law No. (40) of 1951, and The 

Lebanese obligations and contracts law of 1932 regulated 

precisely the Co-ownership. And reserved it with numerous of 

its rules.        
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  المقدمة 
  

  : مدخل تعريفي بموضوع البحث: ًأولا
تعد الملكیة الشائعة المعتادة من النظم القانونیة الراسخة في قانون الأحكام العام    

ي    (Common Law)الإنجلیزي  وب ذو الأصل العرف ھ    ، غیر المكت تقى مبادئ ذي إس ال
اً    ، )١( أولاً من السوابق القضائیة للمحاكم الانجلیزیة     صادرة لاحق شریعات ال . )٢(ثم من الت

شتركة        وق م ا حق ي   ، وھي نوع من أنواع الملكیة المشتركة التي تترتب علیھ سد ف وتتج
د     ال واح ة م ي ملكی ر ف صین أو أكث تراك شخ ى    . إش دیثاً إل ل ح وع آخر أدخ ن ن ضلاً ع ف

زي   ارات ال          ، القانون الانجلی ي العق شتركة ف ة الأجزاء الم ة ویعرف بملكی ان   . مبنی د ك وق
شائعة     ة ال ن الملكی واع م ة أن سابق ثلاث ي ال ضمن ف زي یت ام الإنجلی ام الع انون الأحك ق

ي  ادة ھ ضامنیة  : المعت شائعة الت ة ال صیة  ، الملكی شائعة الحص ة ال راث ، والملكی والمی
ان الآخران       . العقاري المشترك  ي النوع ز . إلا أن النوع الأخیر تلاشى تدریجیاً وبق  وتتمی

صیة        الملكیة   شائعة الحص ة ال ن الملكی ضامنیة ع واع     الشائعة الت د أن ى أح ا عل  بإحتوائھ
د            ى قی اقي عل ضامن الب شریك المت ق ال زي وھو ح انون الإنجلی الحقوق الراسخة في الق

ند              ، الحیاة ان وس ق والزم ازة والح ي الحی ة ف ادات الأربع وفر الإتح فضلاً عن ضرورة ت
شركاء      صیة          وتت. الملكیة مجتمعةً في ملكیة ال ى حص ضامنیة إل شائعة الت ة ال حول الملكی

س      ، بطرق متعددة  ذه الدراسة        . إلا أنھ لا یجوز العك ي ھ ل ف ارن المتمث انون المق ا الق أم
، ١٩٤٨لسنة ) ١٣١( رقم القانون المدني المصري المصري   : بالقوانین العربیة الثلاثة  

                                                             
ان،              . د) ١( روت، لبن ة، بی ن الحقوقی شورات زی ام، من انون الع ب، الق ، ٢٠١٢حسان عبد الغني الخطی

  ٧ص
(2) Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth Edition, 

DELMAR, 201٥. P.3 
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سنة  ) ٤٠(والقانون المدني العراقي رقم    ات   ، ١٩٥١ل انون الموجب اني   وق ود اللبن والعق
سنة  تراك         ١٩٣٢ل اس إش ى أس ام عل ھ ع ة أو بوج شائعة العادی ة ال م الملكی د نظ  فق

ائعة    صص ش ي ح شركاء ف رز    ، ال زء مف أي ج صاصھم ب ن دون إخت ذه  . م اول ھ وتح
ا        زي ومقارنتھ انون الإنجلی ي الق الدراسة تسلیط الضوء على الملكیة الشائعة المعتادة ف

ة ال   وانین المقارن ف الق ة بموق ة الثلاث اني  : عربی ي واللبن صري والعراق ة ، الم ومحاول
الإستفادة من بعض النظم القانونیة السائدة في القانون الإنجلیزي كنظام الملكیة الشائعة 

ضامنیة ضامنیة، الت شائعة الت ة ال ول الملكی ام تح ي  . ونظ ا ف شابھة لھم م م راح نظ وإقت
  .           قوانیننا العربیة الثلاثة

  : سباب اختيار موضوع البحثأ: ًثانيا
و     نظم      إن السبب الرئیس في اختیار موضوع البحث ھ د ال ي دراسة أح ة ف الرغب

، القانونیة السائدة في قانون الأحكام العام الإنجلیزي وھو نظام الملكیة الشائعة المعتادة        
شائعة  ، والذي أفرد لھ القانون الإنجلیزي أحكاماً  ة ال  وخصھ بخصائص میزتھ عن الملكی

وع الدراسة      ة موض ة الثلاث وانین العربی ي الق سائدة ف ام ال ھ ع ة بوج ع . العادی ا یرج كم
انون               ة بالق ة المتعلق ات المعمق ة الدراس ى قل ضاً إل ث أی السبب في إختیار موضوع البح

والذي إنتھجت معظم قوانینھ نھج المدرسة اللاتینیة ، الإنجلیزي في وطننا العربي الكبیر
ي تخت     ج المدرسة               في القانون الت ن نھ ا ع ة وأحكامھ ا القانونی ن نظمھ د م ي العدی ف ف ل

سونیة زي   ، الأنكلوسك انون الانجلی ھا الق ى رأس ف عل ي یق ة  . والت وانین العربی ا الق أم
و     صري ھ دني الم انون الم اس أن الق ى أس ا عل م إختیارھ د ت ة فق ل الدراس ة مح الثلاث

ة           ة العربی ا المصدر الذي إستقت منھ معظم القوانین المدنی ا  .  أحكامھ دني   أم انون الم الق
صدرین         ن م ھ م تقى أحكام ھ إس : العراقي فقد تمیز عن باقي القوانین المدنیة العربیة بأن

انون      الأول ھو    ذا الق صدر  ، القانون المدني المصري الذي یعد المصدر التاریخي لھ والم
لامي  ھ الإس و الفق اني ھ ن ا  . الث و م اني فھ ود اللبن ات والعق انون الموجب ا ق وانین أم لق

ق   . العربیة القدیمة التي نظمت فكرة الملكیة الشائعة موضوع البحث    م المعم كما أن الفھ
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ق                 ن طری وانین ع ن الق ره م ھ بغی م مقارنت تھ ث ق دراس لأي قانون لا یتحقق إلا عن طری
یاغة          ة ص ى دق ضاً عل بیان أوجھ الشبھ والإختلاف بینھا، وتساعد الدراسات المقارنة أی

شریعات الوطن نظم         الت اس ال ة وإقتب شریعات الأجنبی ن الت تفادة م ق الاس ن طری ة ع ی
  ،)١(القانونیة التي تلائم بیئة المشرع الوطني

  : أهمية البحث: ًثالثا
ي              ام الت صائص والأحك ن بعض الخ تفادة م ة الإس ي إمكانی ث ف ة البح تكمن أھمی

ام المل      زي كنظ انون الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال ا الملكی زت بھ شائعة  تمی ة ال كی
ى     ، التضامنیة ة أول صیة كمرحل ة     ، وتحولھا إلى ملكیة شائعة حص ى ملكی سمتھا إل ل ق قب

   حق الشریك المتضامن الباقي على قید الحیاةو. مفرزة

  :مشكلة البحث: ًرابعا
ي        صري والعراق ة الم ة الثلاث ا العربی تكمن مشكلة البحث في عدم إحتواء قوانینن

بعض النظام القانونیة المھمة التي تضمنھما قانون الأحكام واللبناني محل الدراسة على 
ا     ا وھم ضامنیة    : العام الإنجلیزي وإنفرد في تنظیمھم شائعة الت ة ال ام الملكی ام  ، نظ والنظ

شائعة      ، القانوني لتحولھا إلى ملكیة شائعة حصصیة      ة ال سمة الملكی ل ق ى قب كمرحلة أول
ضام  و، الحصصیة إلى ملكیة مفرزة    شریك المت اة    حق ال د الحی ى قی اقي عل ق  ،ن الب  أو ح

ضامنیة   شائعة الت ة ال ي الملكی ع ف شریك     أو ،التوس ھ ال ا یملك ة م ق أیلول رف بح ا یع م
ة محل          . المتوفى إلى باقي الشركاء الأحیاء     وانین الثلاث یم الق ن تنظ رغم م ى ال ك عل وذل

اً اً دقیق اً تنظیم شائعة عموم ة ال ة للملكی ا. الدراس ن النظ تفادة م ن الإس انوني ویمك م الق
اة  الخاص   د الحی ي      بحق الشریك المتضامن الباقي على قی ة ف ة الثلاث ا العربی ي قوانینن  ف

شروعات   ، المحافظة على الملكیة الشائعة ولا سیما العقاریة منھا         صة لم إذا كانت مخص

                                                             
  .٦٩ص. ٢٠١٠. الاسكندریة. دار الجامعة الجدیدة. القانون المقارن. محمد حسین منصور. د) ١(
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شتاعین   . التنمیة الإقتصادیة  شركاء الم ن  ، وذلك على نطاق ضیق في حالة وفاة أحد ال م
رك  اًدون أن یت ال   . وارث شركاء للم اقي ال ة ب ى ملكی اظ عل ي الحف ام ف ذا النظ ساھم ھ فی

ا شائع ودیمومتھ ن لا   . ال راث م ي می لامیة ف شریعة الإس ام ال ة أحك دم مخالف شرط ع وب
  .   وارث لھ

  : نطاق البحث: ًخامسا
ي        ادة ف شائعة المعت ة ال یتسع نطاق ھذه الدراسة لیشمل البحث في مفھوم الملكی

انون الإنج ة  الق ضامنیة إلملكی شائعة الت ة ال و الملكی دھما وھ ول أح ا وتح زي ونوعیھ لی
ذه  . شائعة حصصیة  القوانین  ومقارنتھا بموقف القانون المقارن المتمثل في دراستنا ھ ب

    .  العربیة الثلاثة المصري والعراقي واللبناني

  : منهجية البحث: ًسادسا
ث وأس   ة البح ة بأھمی ات المتعلق ع المعطی ي أزاء جمی شكلة الت اره والم باب إختی

في       ، یحاول معالجتھا  فقد إنتھجت الدراسة مناھج البحث العلمي القانوني التحلیلي الوص
ارن  ي    . والمق ادة ف شائعة المعت ة ال وع الملكی ق لموض في معم ل وص إجراء تحلی ك ب وذل

زي انون الانجلی صري   . الق وانین الم ف الق زي بموق انون الإنجلی ف الق ة موق ع مقارن م
  .  راقي واللبناني  من ھذه الموضوعوالع

  : خطة البحث: ًسابعا
  : في ضوء ما تقدم فقد توزعت ھذه الدراسة على ثلاثة مباحث وكما یأتي

  مفھوم الملكیة الشائعة المعتادة في القانونین الإنجلیزي والمقارن :المبحث الأول

  والمقارنأنواع الملكیة الشائعة في القانونین الإنجلیزي : المبحث الثاني

ف             : المبحث الثالث  زي وموق انون الإنجلی ي الق ضامنیة ف شائعة الت تحول الملكیة ال
  . القانون المقارن منھ
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  المبحث الأول
  مفهوم الملكية الشائعة المعتادة في القانونين الإنجليزي والمقارن

  
خة       نظم الراس ن ال انوني م ام ق ادة كنظ شائعة المعت ة ال وم الملكی ة مفھ   إن دراس

ي ا ھ    ف ھ وطبیعت صھ وأنواع ھ وخصائ ي تعریف ث ف ستلزم البح زي ت انون الإنجلی لق
ة         . القانونیة ن الملكی وع م ذا الن ة ھ ة العربی وانین المقارن ت الق د  ، وبالمقابل فقد نظم وق

صري         دني الم انون الم ى رأسھا الق ضھا وعل ن   ، إتجھت دراستنا إلى إختیار بع ضلاً ع ف
اني    ي س   ، القانونین العراقي واللبن ة         والت ن الملكی وع م ذا الن ف ھ ضاً تعری ا أی نبحث فیھ

ي         شتركة ف ة   ونبین أھم خصائصھ وأنواعھ ومقارنتھ بملكیة الأجزاء الم ارات المبنی العق
  :   وكما یأتي

  المطلب الأول
  تعريف الملكية الشائعة المعتادة في القانونين الإنجليزي والمقارن

  
زي    ھ الانجلی ن الفق ب م رف جان شا )١(یع ة ال ادة  الملكی -Co)ئعة المعت

ownership)     رزة الأموال المف ى ب ذي لا یعن ة ال واع الملكی ن أن وع م ك الن ا ذل   ،  بأنھ
افع  ن من ھ م ب علی ا یترت ا وم ارات منھ یما العق ھ  . ولا س د یملك ال واح ق بم ھ یتعل ولكن

افع      ن من ھ م ب علی ا یترت ر وم صان أو أكث ر  . شخ ھ آخ ا فقی تراك  )٢(وعرفھ ا إش  بأنھ
اً         شخصین أو أكثر في    ھ جمیع اع ب ت والإنتف س الوق ي نف ت   .  ملكیة مال واحد ف ا عرف كم

                                                             
(1) Samantha Hepburn. Principles of Property Law. Second Edition. 

Cavendish Publishing. London. 2001. P.411. 
(2) Rojer J. Smith. Property Law. Eighth Edition.PEARSON Education 

Limited. London. 2014. P.296. 
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شیوع               ى ال شتاع أو شریك عل ك م ل مال ضاھا ك ك بمقت ة یمل واع الملكی ن أن بأنھا نوع م
(Co-owner)  د ة للتحدی صة قابل شائع (Identifiable share) ح ال ال ن الم . )١( م

ك            )٢(وعرفت أیضاً بأنھا   ي یتمل ة الت واع الملكی ن أن وع م ر     ن صان أو أكث ضاھا شخ بمقت
ة   ار   (Simultaneous Concurrent Interests)حقوقاً مشتركة ومتزامن ى عق  عل

ین انون      . مع ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال صد بالملكی ھ یق اریف بأن ذه التع ن ھ ین م ویتب
شتركة   ة الم زي الملكی وق   (Mutual Ownership)الإنجلی ا حق ب علیھ ي تترت  الت

ة شتركة متزامن رزة  وم، )٣(م ر مف افع غی صین أو (Undivided Interests)ن  لشخ
رزة   ، )٤(أكثر على المال الشائع  ر مف والتي بمقتضاھا یتقرر حق كل شریك إما بحصة غی

صیة   ائعة حص ة ش ت ملكی د إذا كان ة للتحدی ى  ، قابل ھ  أو عل ى وج ھ عل شائع كل ار ال العق
ائعة  إ، التضامن مع باقي الشركاء دون أن تكون لھ حصة مستقلة علیھ    ذا كانت ملكیة ش

ضامنیة ارن    . ت انون المق ى الق سبة إل ا بالن القوانین     ، أم ذه ب تنا ھ ي دراس ل ف والمتمث
اني   ادة    ، المصري والعراقي واللبن ت الم د عرف صري     ) ٨٢٥(فق دني الم انون الم ن الق م

ھ  ( الملكیة الشائعة بأنھا    نھم فی م  ، إذا ملك إثنان أو أكثر شیئاً غیر مفرزة حصة كل م فھ
رك شیوعش ى ال ك   ، اء عل ر ذل ى غی ل عل م دلی م یق ساویة إذا ل صص مت سب الح ). وتح

ف   ) ١٠٦١(وعرفتھا الفقرة الأولى من المادة     نفس التعری من القانون المدني العراقي ب
ا  اً بقولھ شیوع  ( تقریب ى ال ھ عل ركاء فی م ش یئاً فھ ر ش ان أو أكث ك إثن سب ، إذا مل وتح

ى غی     ل عل م دلی م یق ساویة إذا ل صص مت كالح تاذ   ). ر ذل ر الأس ھ الكبی ا الفقی وعرفھ

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. Property Law, Commentary and 

Materials. First Edition. Cambridge University Press. 2005. P.39. 
(2) Neil Duckworth and Anne Rodell. Property Law and Practice. College 

of Law Publishing. 2010. P.23. 
(3) Barlow Burke, Joseph Snoe. Property . Fifth Edition. Wolters Kluwer, 

New York. 2016 . P.217. 
(4) James Karp & Elliot Klayman. Real Estate Law. Fifth Edition. 

Dearborn Financial Publishing Inc. 2003 .P.610. 
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ذات    )١(بأنھا  رحمھ االله  السنھوري ن    ،  الملكیة التي تثبت على مال معین بال ر م ھ أكث یملك
ھ     ، وتتناول المال الشائع كلھ على نحو غیر منقسم      . شخص واحد  شریك فی ق ال دد ح یتح
اني      . بحصة شائعة  انون اللبن ى الق سبة إل ا بالن ن أن ا   ، أم رغم م ى ال ة   فعل ة العقاری لملكی

م          ة رق ة العقاری انون الملكی ا ق ان ھم سنة  ٣٣٣٩الشائعة نظمھا قانونان لبنانی  ١٩٣٠ ل
سنة     ود ل ات والعق انون الموجب واع       ، ١٩٣٢وق ن أن وع م ذا الن ا ھ م یعرف ا ل إلا أنھم

ة شریعیة . الملكی ست ت ة ولی بغة فقھی و ذو ص ف ھ لا لأن التعری سناً فع رف . وح د ع وق
بناني الشیوع عموماً بأنھ حالة قانونیة ناجمة عن تعدد المالكین لحق   جانب من الفقھ الل   

ن      . )٢(واحد ر م شائعة لأكث ویتبین من ھذه التعاریف بأن حق الملكیة یتقرر في الملكیة ال
ھ     ، شخص ن دون  . لكل واحد منھم حصة رمزیة شائعة غیر مفرزة من المال الشائع كل م

ة   . )٣(من الشيء محل الحقأن یختص كل واحد منھم بجزءٍ مادي مفرز     ت محكم وقد تبن
لاك     ( بأن )٤(إذ جاء في أحد أحكامھا  ، النقض المصریة ھذا المبدأ    دد م شیوع مناطھ تع ال

داً      یئاً واح الشيء الواحد إعتبار أموال متعددة في حالة شیوع متعددة شرطھ أن یكون ش
  ).متعدد العناصر تنصب علیھ ملكیة الشركاء معاً

    

                                                             
امن . الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري .د) ١( ع    . الجزء الث ة م ق الملكی ح

ة       ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای وال وق یاء والأم صل للأش رح مف ارف  . ش شأة المع من
  . ٧١٢ص. ٢٠٠٤.بالإسكندریة

. الطبعة الثانیة. حق الإنتفاع-حق التصرف: لحق عنحق الملكیة العقاریة مع م. جورج شدراوي.د) ٢(
  . ٥٢ص. ٢٠١٧. لبنان. شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب

شیر ود   ) ٣( ھ الب د ط ھ  .محم سون ط ي ح ة  . غن وق العینی زء الأول . الحق لیة  . الج ة الأص وق العینی . الحق
  . ٩٦، ص١٩٨٢. بغداد. وزارة التعلیم العالي

ي  )  ق٥٠(لسنة ) ٩٢٣(لرقم حكم محكمة النقض المصریة ذو ا ) ٤( ن د  ) .  ١٧/٥/١٩٨٤(ف لاً ع . نق
دني      . معوض عبد التواب   انون الم ى نصوص الق ق عل ع  . المرجع في التعلی د التاس وق  . المجل الحق

ة     -حق الملكیة -العینیة سب الملكی راث  -الإستیلاء -اسباب ك شفعة -الإلتصاق -الوصیة - المی ة  . ال مكتب
  .١١ص. ٢٠٠٦. طنطا. عالم الفكر والقانون
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  المطلب الثاني
  خصائص الملكية الشائعة المعتادة في القانونين الإنجليزي والمقارن

  
صائص    ارن بالخ زي والمق انونین الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال سم الملكی تت

  : الآتیة

زي :ًأولا انون الانجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال سم الملكی ة ،  تت یما الملكی ولا س
شترك      ق م ا ح ة بأنھ ى      (Joint right)الشائعة العقاری شتاع أو شریك عل ك م ل مال  لك

شائع       ار ال ة             . الشیوع في حیازة العق ز الملكی ي تمی سمات الت م ال ن أھ ق م ذا الح د ھ ویع
  . )١(الشائعة

ا الحاضر     :ًثانيا ي وقتن  تصنف الملكیة الشائعة المعتادة في القانون الإنجلیزي ف
ضامنیة    شائعة الت ة ال ا الملكی وعین ھم ى ن شائعة (Joint Tenancy)إل ة ال  والملكی

اً      ، (Tenancy in Common)الحصصیة  ر حقوق صان أو أكث ضاھما شخ یمتلك بمقت
  .)٢((Concurrent interests)مشتركة 

ل         :ًثالثـا نح ك ا تم زي بأنھ انون الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال سم الملكی  وتت
شائع           ار ال ل العق ازة ك ي حی اً ف شیوع حق ن إمتلا  ، شریك على ال ضلاً ع ر    ف صة غی ھ لح ك

سمتھ     تم ق م ت شتاع      . (Undivided Estate)مفرزة في عقار ل ل شریك م ق ك د ح ویع
شائعة  (Undivided Share)في حصة غیر مفرزة   على العقار أساس فكرة الملكیة ال

  . )٣(الحصصیة التي ھي أحد نوعي الملكیة الشائعة في القانون الانجلیزي
                                                             

(1) Samantha Hepburn. op Cit . P.412. 
(2) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.572. 
(3)Samantha Hepburn. op Cit . P.417. 
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زي      تتمیز الملكیة الشائعة المعت    :ًرابعا انون الانجلی ل    ، ادة في الق ا ك سواء بمنحھ

ھ             رزة علی ر مف صة غی شائع أو ح ار ال ل العق ى ك اً عل ة    ، شریك حق ة الجماعی ن الملكی ع

(Communal Property)   ة ق الملكی  (Property right) والتي ھي عبارة عن ح

ل               ع أو الجماعة كك ا المجتم ن یملكھ  (Community)على أشیاء لا یملكھا الأفراد ولك

ة   ات القبلی ا  . )١((Tribal groups)كالمجموع ي حكمھ ة ف ھ المحكم ضت ب ا ق و م وھ

ضیة     ي ق صادر ف  (Mabo v. Queensland (No. 2) 1992. 175. CLR 1)ال

د         ن أح ة م ر المملوك دأ الأرض غی ى مب ذي ألغ ، (Doctrine of Terra Nullius)ال

وتتلخص . اضي في استرالیاوالذي إستندت علیھ مطالبة بریطانیا بحیازة الكثیر من الأر     

دأ الأرض      (2)وقائع ھذه القضیة   ضى مب  بقیام بریطانیا بتطبیق قوانینھا في استرالیا بمقت

د  ن أح ة م ر المملوك ام ، غی  James) و (David Passi) و (Eddie mabo)فأق

Rice) ،      ام سكان میری رف ب ا یع ى م ون إل ذین ینتم ذین (Meriam People)ال  ال

رة   ي جزی ون ف ضیق (Murray)یقطن رب م ة  ، (Torres) ق ى حكوم دعوى عل ال

(Queensland)  لیین ترالیا الأص سكان اس ضاه ل محت بمقت اً س عت نظام ي وض  الت

(Aboriginal Australians)   رة ك الجزی ي تل ي ف ك الأراض ھ  ،  تمل ذي عارض وال

ام  ، وقد بذلت تلك الحكومة قصارى جھدھا لرد تلك الدعوى    . سكانھا  ١٩٨٥فأصدرت ع

ة  ١٨٧٩ نص على أن ضم الجزر عام       تشریعاً  تبعھ إنتقال حق ملكیة الجزیرة إلى حكوم

(Queensland) . وقد قضت المحكمة العلیا(High Court)  ك  الاسترالیة بمخالفة ذل

ام       صري لع ز العن شریع التمیی شریع لت  Racial Discrimination Act) ١٩٧٥الت

ي . (1975 ة الأراض ضاً أن ملكی دعون أی ى الم ا إدع ق  كم ن ح ي م رة ھ ك الجزی ي تل ف

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.35. 

ي        )2( ع الألكترون ر الموق ضیة ینظ ول الق صیل ح ن التف د م :   لمزی
)2_No(_Queensland_v_Mabo/wiki/org.wikipedia.en://https   



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ة      دة طویل ا لم ة   . )١(شعب تلك الجزیرة بسبب حیازتھ لھ دفعت حكوم  (Queensland)ف

ات                  ن ممتلك ستعمرة جزءاً م رة الم ك الجزی ي تل یرورة أراض المدعى علیھا بأنھ عند ص

اج  ب  ، (Crown's Dominion)الت انون الواج و الق زي ھ انون الإنجلی ار الق د ص فق

الذي بمقتضاه إكتسب التاج البریطاني الملكیة المطلقة لكل أراضي تلك و، التطبیق علیھا

زي      . الجزیرة فأقرت المحكمة الاسترالیة العلیا في حكمھا بأن قانون الأحكام العام الإنجلی

(Common law)      یھم لیین لأراض سكان الأص ة ال دأ ملكی  Doctrine of) یتضمن مب

native or aboriginal title) ي ذي یعط رة   وال ي الجزی ة أراض ق ملكی ق ح الح

كما أقر الحكم الصادر في ھذه القضیة بحقوق ملكیة أراضي الجزیرة . لسكانھا الأصلیین

ام  سكان میری دة ل لیة ، (Meriam people)العائ ة الأص ق الملكی  Native)وأن ح

Title)    لیین سكان الأص ود لل شاء   (Indigenous people) یع ل إن رة قب  للجزی

ي  المستعمرة البر ام  (New South Wales)یطانیة ف ان      . ١٧٨٨ ع ذي ك ھ ھو ال وأن

رة   ي الجزی ة أراض ق ملكی احب ح اني  ، ص اج البریط ھ الت لبھ من ذي س ھ  ، وال ن حق وم

ة              . إسترداد تلك الملكیة   ق الملكی أن ح ضاً ب ترالیة أی ا الأس ة العلی م المحكم ي حك اء ف وج

ق     الذي یعترف بھ قانون الأحكام (Native Title)الأصلیة  ضمن ح زي یت العام الإنجلی

ده        ي بل ل أراض ة ك ي ملكی لي ف شعب الأص شاعي    ، )٢(ال ق م  Collective or)وھو ح

Communal Right) ره شعب بأس ت لل ین ،  یثب الكین معین یس لم ع ، ول ن لجمی ولك

ة  ة والقادم سابقة والحالی ال ال در    . الأجی د ص م فق ضائي المھ م الق ذا الحك ر ھ ى أث وعل

                                                             
(1) Louise Tee. Land Law, Issues Debates, Policy.Routledge Taylor & 

Francis Group. London. 2014. P.216. 
(2) Elizabeth Cooke. Modern Studies in Property Law. Volume 4. HART 

Publishing. 2007 .P.263. 
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شعب   ام     تشریع حق ملكیة ال لیین لع سكان الأص لي أو ال  Native Title) ١٩٩٣الأص

Act  1993) .  

دأ           :ًخامسا ا ب أن نطاقھ زي ب انون الإنجلی ي الق ادة ف  وتتسم الملكیة الشائعة المعت

زمن   ع مرور ال دریجیاً م ضیق ت ي    ، ی واع ھ ة أن ى ثلاث سابق إل ي ال صنف ف ت ت د كان فق

ضامنیة  شائعة الت ة ال صیة  والم(Joint Tenancy)الملكی شائعة الحص ة ال لكی

(Tenancy in Common) ، شترك اري الم راث العق إلا . (Coparcenary)والمی

ران  ان الآخ ي النوع دریجیاً وبق ضمحل ت دأ ی ر ب وع الأخی ث . )١(أن الن وع الثال د الن ویع

شتركة   ة الم ور الملكی ن ص ورة م ذكر ص سالف ال ي (Mutual Ownership)ال  الت

ام  كانت سائدة في قواعد میراث   Common Law Inheritance)قانون الأحكام الع

Rules) ،    ذكور ن ال اك أي وارث م ن ھن م یك ضاھا إذا ل ي بمقت ، (male Heir)والت

اث    ن الإن ة م ة الورث یمكن لبقی ات  (Female Heir)ف صفتھن وارث ار ب رثن العق  أن ی

زو     ، (Coparceners)لعقار مشترك   شتركة ت ة الم ن الملكی صورة م ل وقد بدأت ھذه ال

ن  (Descent to the Heir Rules)تدریجیاً مع إلغاء قواعد خلافة الورثة القدیمة   م

  . قانون الأحكام العام

ضامنیة   :ًسادسا ة الت اً   (Joint Ownership) على الرغم من أن الملكی د نوع  تع

وم  ھ العم ى وج شائعة عل ة ال واع الملكی ن أن ة  ، م ث طریق ن حی ا م ف عنھ ا تختل إلا أنھ

اع بال شائع  الإنتف ال ال شائعة  ، (Co-owned interests)م ة ال ي الملكی فف

(Ownership in Common)  ددة صة مح رغم   ،  فإن كل مالك مشتاع یملك ح ى ال عل

ھ      . من كونھا غیر مفرزة    اع ب شائع أو الإنتف ال ال تعمال الم وبإمكان كل شریك مشتاع إس

خمس الحصص فمن یملك . حتى وإن كانت الحصص غیر متساویة ، على وجھ المساواة  
                                                             

(1)Samantha Hepburn. op Cit . P.418. 
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اس              ة أخم ك الأربع ن یمل اع م تعمال والإنتف على سبیل المثال یتساوى في الحق في الإس

ھ   تعمال أي          . الباقیة من ن إس تبعاد الآخرین م شتاعین إس شركاء الم ن ال ن لأي م ولا یمك

ھ   اع ب شائع أو الإنتف ال ال ن الم زء م ال   . )١(ج ي الم صرف ف نھم الت ن لأي م ا لا یمك كم

ة   شركاء  الشائع دون موافق اقي ال سب        ،  ب صتھ فح ي ح صرف ف شریك الت ن لل ھ یمك إلا أن

ف . كبیعھا إلى شریك آخر أو للغیر  ل   . أما في الملكیة التضامنیة فإن الأمر مختل ق لك فیح

تعمالھ    (Joint Owner)مالك متضامن  شائع أو إس ال ال ل الم اة   ،  الإنتفاع بك ع مراع م

ى نحو   حق كل من المالكین المتضامنین الآخرین في الإنت       فاع بكل المال الشائع أیضاً عل

ددة            . مماثل صة مح ل شریك بح ق ك خلافاً للملكیة الشائعة الحصصیة التي یتحدد فیھا ح

صة           . غیر مفرزة  ى ح ضامن إل وبإمكان أي مالك متضامن تحویل ما یملكھ على وجھ الت

  . محددة غیر مفرزة

صري والعرا :ًســابعا وانین الم ي الق شائعة ف ة ال صب الملكی ى  تن اني عل ي واللبن   ق

سم  ر منق و غی ى نح ھ عل شائع كل ال ال ریك  ، الم ل ش ق ك ھ ح دد فی ذي یتح ت ال ي الوق   ف

صیاً            . بحصة شائعة  سم حص ذي ینق شائع ھو ال وھذا یعني بأن حق الملكیة على المال ال

سھ   ة         . )٢(من دون المال نف ة العقاری ي الملكی شائعة ف صص ال اني الح انون اللبن د الق ویع

سجل ف ھماً ت اريأس سجل العق ذا  ، ي ال ي ھ ة ف ة العقاری وام الملكی ا ق ون منھ   ویتك

انون ن  ، الق اً م ة إجمالی ھم) ٢٤٠٠(والمؤلف د   . س خص واح ن ش ة م ت مملوك إذا كان   ف

ة   ة فردی ون الملكی ة      ، تك ون الملكی د تك خص واح ن ش ر م ا أكث ا إذا تملكھ   أم

  . )٣(شائعة

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.340. 

  . ٧١٢ص. مصدر سابق. ٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٢(
  . ٥٢ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٣(
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وانین المقارن     :ًثامنا ي الق دد       تتسم الملكیة الشائعة ف ق یتح أن محل الح ة ب ة الثلاث

اً     داً معنوی ا              ، فیھا تحدی ز إلیھ ائعة یرم صة ش شیوع ح ى ال ل شریك عل ضاه ك ك بمقت یمل

ن شخص         ، بنسبة حسابیة  ر م اً لأكث شائع مملوك ال ال صة     ، فیكون الم نھم ح د م ل واح لك

ائعة ة ش ھ    ، رمزی ق كل ل الح شيء مح ن ال دد م ر مح سبي غی زء ن ل بج اً . )١(تتمث خلاف

ة  اً  للملكی داً مادی ق تحدی ل الح ا مح دد فیھ ي یتح رزة الت ة  . (2)المف ھ محكم ا تبنت و م وھ

أن  )٣(إذ جاء في أحد أحكامھ، النقض المصریة  رر (  ب ة    -المق ذه المحكم ضاء ھ ي ق  أن -ف

تج   ، لكل مالك على الشیوع حق الملكیة في كل ذرة من العقار الشائع         ي تن وأن الثمار الت

ق ا    نھم      منھ أثناء قیام الشیوع من ح ل م صة ك سبة ح اً بن شركاء جمیع ى   ، ل شریك عل ولل

الشیوع أن یرجع بریع حصتھ على كل من الشركاء الذین یضعون الید على ما یزید عن       

  ).  حصتھم كل بمقدار ھذه الزیادة

ع                        :ًتاسعا ضمن جمی ا تت ة بأنھ وانین الثلاث ذه الق ي ھ شائعة ف ة ال سم الملكی ا تت  كم

صرف   ، وحق الإستغلال ، لإستعمالحق ا : عناصر الملكیة عموماً وھي    ق الت و  . (4)وح وھ

ضاً    صریة أی نقض الم ة ال ھ محكم ت إلی ا إتجھ ا ، م د أحكامھ ي أح اء ف أن )٥(وج ق (  ب ح

                                                             
مكتبة الوفاء . الطبعة الأولى. حق الملكیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة. مفتاح ریاض )١(

  . ١٧٩ص . ٢٠١٨. الاسكندریة. القانونیة
  . ٩٧ص. مصدر سابق. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٢(
رقم    ) ٣( صریة ذو ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ١٩٨٤(حك ي )  ق٥٧(ل   ) ٣١/٥/١٩٩٤(ف

ن د.٩٣٩ ص٤٥س لاً ع واب.   نق د الت وض عب انون  . مع صوص الق ى ن ق عل ي التعلی ع ف المرج
  .١٩ص. مصدر سابق. ٩ ج .المدني

سعود .د) ٤( و ال ضان أب صادرھا  . رم ا وم لیة أحكامھ ة الأص وق العینی ي الحق وجیز ف ة . ال دار الجامع
  . ٢٦ص. ٢٠٠٧. الجدیدة الإسكندریة

رقم  ) ٥( صریة ذو ال نقض الم ة ال م محكم سنة )٩٧٦(حك ي )  ق٥٢( ل  ص ٣٥س) ١٣/٦/١٩٨٤(ف
 . ٩ج . المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني. معوض عبد التواب.نقلاً عن د.  ١٦٥٨

  .١٨ص. مصدر سابق
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دھا    ، الشریك المشتاع في حصتھ نطاقھ  ة المطعون ض إستعمالھ لھا لسكناه وعائلتھ إقام

اق    شتاع إلح شریك الم سب لل صب ودون أن تن اس الغ ى أس الطرد عل دعوى ب رر ال  ض

دل  ) ٨٢٦(والنص في المادة ...بباقي الشركاء القضاء لھا بذلك خطأ في القانون      مدني ی

ة         وعلى ما أوردتھ المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي في ھذا الصدد على أن الملكی

ة   ر ثلاث ى عناص شتمل عل رزة ت ة المف شیوع كالملكی ي ال تغلال : ف تعمال والإس الإس

صرف تعما. والت رین    إلا أن الإس شركاء الآخ وق ال دان بحق تغلال یتقی ت ، ل والإس وكان

الطرد ا ب م دعواھ م تق دھا ل ون ض سب ، المطع ا دون أن تن صب ملكھ اس غ ى أس إلا عل

شائعة             صتھ ال تعمل ح ھ إس اني أن اعن الث د الط شتاع وھو وال شریك الم اعن الأول ال للط

تعمال ھ      ھ إس ن حق سكناه   إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء فإنھ یكون م صة ل ذه الح

ھ قة   . وعائلت ن ش اعنین م رد الط ضى بط ر وق ذا النظ ھ ھ ون فی م المطع الف الحك وإذ خ

  ).   النزاع فإنھ یكون قد خالف القانون

ي            :ًعاشرا صري والعراق ة الم وانین المقارن ي الق شائعة ف ة ال  وأخیراً تتسم الملكی

ة        ة الفردی ن الملك  ، واللبناني بأنھا أحد نوعي الملكی ضلاً ع رزة  ف ة المف ل شریك   . ی لأن ك

ة      ي ملكی ي ھ ة الت ة الجماعی اً للملكی ة خلاف ة فردی شائع ملكی ال ال ي الم صتھ ف ك ح یمل

وك ولا        ، مشتركة بین جماعة من الناس     شيء الممل رده لا ال نھم بمف د م ك أي واح لا یمل

ھ  صة فی ة ح د. أی شخص واح شيء ك ون ال ن یملك اع دون أن ، ولك بیل الإجتم ى  س وعل

  .                                  )١(صیة معنویةتكون لھم شخ

                                                             
  . ٧١٦ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د (1)
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  المطلب الثالث
  المقارنة بين الملكية الشائعة المعتادة وملكية الأجزاء 

  المشتركة في العقارات المبنية
  

ة        ارات المبنی ي العق شتركة ف زاء الم ة الأج د ملكی ن  (Commonhold)تع  م

زي المفاھیم الجدیدة التي دخلت على القانون الانجل    ام    ، ی ي ع د ف وھو  . ٢٠٠٢وبالتحدی

دات                ن الوح دد م ى ع سمة إل اني المق نوع من أنواع الملكیة التي یكثر إنتشارھا في المب

(Buildings split into a number of units)      شقق ضم ال ي ت ك الت یما تل  ولا س

ة   نظام قانوني من نظم الم(2)ویعرف ھذا النوع من الملكیة بأنھ. )١((Flats)السكنیة   لكی

دة       ددة الم ر مح ة أو غی ة المطلق  لأجزاء  (Indefinite Freehold Tenure)العقاری

والتي تقترن بالملكیة الشائعة للأجزاء ، )٣(معینة من المباني السكنیة على سبیل الإنفراد

صاعد  سلالم والم ت كال س الوق ي نف ھ ف شتركة من اعي ، الم و جم ى نح دار عل ي ت . والت

انون    ام الق ذا النظ رف ھ ة    ویع ة العقاری شتركة للملكی ام الإدارة الم ضاً بنظ ي أی

(Condominium system) ،   ات ة الطبق وره ملكی رز ص ن أب . (Strata title)وم
                                                             

(1) Rojer J. Smith. op Cit . P.465. 
ي    )٢( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی

Commonhold/wiki/org.wikipedia.en://https  
 في القانون الإنجلیزي ینبغي أن )Freehold Estate(الملكیة العقاریة المطلقة  وجدیر بالذكر أن   )٣(

اة     : ویتم عدم التحدید بطریقتین ، ر محددة المدة  تكون غی  ة حی ة لطیل ة العقاری الأولى التمتع بالملكی
اة  وبطبی ، (Lifetime of Owner)المالك  د الحی . عة الحال فلا أحد یدري كم یبقى المالك على قی

لموضوع لمزید من التفصیل حول ا. والثانیة إستمرارھا وإنتقالھا من بعده إلى ورثتھ جیلاً بعد جیل
ر         Lynn T. Slossberg.The Essentials of Real Estate Law. Thirdینظ

Edition. CENGAGE Learning. 2015. P.30  
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ة               سبب طبیع زي ب انون الإنجلی ت الق ولطالما تسببت ملكیة الشقق بمشكلات كبیرة واجھ

بعض مادی   ضھا ال ن بع ستقلة ع رى الم ة الأخ سكنیة العمودی دات ال شقق والوح اً ال

(Physically independent)    ًا دار جماعی ة ت شتركة حیوی ع وجود أجزاء م ولا ،  م

. سیما فیما یتعلق بتكالیف ونفقات صیانة وترمیم الأجزاء المشتركة والتزامات الشركاء        

ضى               زي بمقت انون الإنجلی ى الق انوني إل ام الق ذا النظ وعلى ھذا الأساس فقد تم إدخال ھ

جزاء المشتركة في الطوابق والشقق والإجارة الطویلة لھا    ملكیة الأ تشریع إصلاح نظام    

ام   ذي  ( 2002Commonhold and Leasehold Reform Act)   ٢٠٠٢لع  ال

ملكیة الأجزاء المشتركة في والذي حل بمقتضاه نظام ، قدم معالجة وافیة لتلك المشكلات 

ام  (Commonhold)العقارات المبنیة    ة   كبدیل عن نظ ارة الطویل  (Leasehold)  الإج

شائعة    . الذي كان سائداً في السابق    ة ال ام الملكی وعلى ھذا الأساس فإن المقارنة بین نظ

ا    ین نظ اً وب شقق      م عموم ق وال ي الطواب شتركة ف ة الأجزاء الم ھ   ملكی ان أوج ستلزم بی  ت

  :الشبھ والإختلاف بینھما وكما یأتي

ــشبه: ًأولا ــه ال شائعة   :أوج ة ال ا الملكی شابھ نظام ي    یت شتركة ف زاء الم ة الأج وملكی

  :في النقاط الآتیةالعقارات المبنیة 

ع          .١ زي م انون الإنجلی ي الق شائعة ف ة تتشابھ الملكیة ال ي    ملكی شتركة ف  الأجزاء الم

فالملكیة ، من حیث الحد الأدنى الواجب توفره لقیام حالة الشیوع العقارات المبنیة   

ا   ى             ، الشائعة بنوعیھ د أدن ستلزم وجود شریكین كح صیة ت ضامنیة والحص أي الت

كذلك الحال بالنسبة إلى ملكیة الأجزاء المشتركة التي تقتضي توفر ، لقیام الشیوع

دتین    ا          شقتین أو وح ین أجزائھم شیوع ب ة ال ام حال ر قی ل لتبری ى الأق  سكنیتین عل

 . )١(المشتركة
                                                             

(1) Rojer J. Smith. op Cit . P.467. 
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شقق       وتتشابھ الملكیة الشائعة مع      .٢ ق وال ي الطواب شتركة ف ضاً  ملكیة الأجزاء الم  أی

ا     دة منھم ل واح ف ك شكلات تكتن ود م ث وج ن حی ات  ، م وق والتزام ق بحق وتتعل

شركاء  ش . ال ن الم د م ور العدی شائعة تث ة ال ي الملكی ة إدارة فف ة بكیفی كلات المتعلق

ھ         ، المال الشائع  ي المحافظة علی شركاء ف ات ال شكلات    . )١(والتزام س الم ور نف وتث

ة           أیضاً في    ارات المبنی ي العق شتركة ف زام    ، ملكیة الأجزاء الم صوص الت ك بخ وذل

ار         ن العق شتركة م رمیم الأجزاء الم لاح وت شقق بإص  Obligations to)ملاك ال

Repair Common Parts ) ،        ا صیانة فیم رمیم وال ات الت ع نفق ة توزی وكیفی

  .)٢(بینھم

زي  :أوجـــه الإخـــتلاف: ًثانيـــا انون الإنجلی ي الق شائعة ف ة ال ام الملكی ف نظ    یختل

ام   ن نظ ة     ع ارات المبنی ي العق شتركة ف زاء الم ة الأج سائل  ملكی ي الم   ف

  :الآتیة

انون       .١ ي ق خة ف اھیم الراس ن المف شائعة م ة ال وم الملكی د مفھ ام  یع ام الع الأحك

زي  ضائیة     ، (Common Law)الإنجلی سوابق الق اس ال ى أس ام عل ذي ق وال

ة       خلافاً لمفھوم ، للمحاكم الانجلیزیة  ارات المبنی ي العق شتركة ف ة الأجزاء الم ملكی

ضى  الذي یعد من المفاھیم الجدیدة التي دخلت على القانون الإنجلیزي     حدیثاً بمقت

ام    لاح نظ شریع إص زاء ت ة الأج ارة    ملكی ة والإج ارات المبنی ي العق شتركة ف  الم

 . )٣( السالف الذكر٢٠٠٢لعام الطویلة لھا 

                                                             
(1)Samantha Hepburn. op Cit . P.411. 
(2) Rojer J. Smith. op Cit . P.465. 
(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.465. 
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ة           .٢ ة العقاری ق الملكی ن ح ل م ى ك زي عل تسري الملكیة الشائعة في القانون الإنجلی

ة  دة  (Freehold Estate)المطلق ددة الم ر مح  Indeterminable) غی

Duration))دائ   ، )١ ار ال ة أو الإیج ارة العمری اة  والإج دى الحی م م

(Leasehold) ،   ا   . (2)وعلى حد سواء ارات      أم ي العق شتركة ف ة الأجزاء الم ملكی

ة  ارة   المبنی ن دون الإج ة م ة المطلق ة العقاری ق الملكی ن ح ى م سري إلا عل لا ت ف

 . )٣(العمریة أو الإیجار الدائم مدى الحیاة

فحق ملكیة ، ئیةملكیة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنیة بسمة ثنا   یتسم نظام    .٣

 Fee Simple)وھي ملكیة تامة مطلقة ، مالكي الشقق ینصب على ملكیة مفرزة

Ownership) .  ا ة   أم ي ملكی ة فھ ارات المبنی ي العق شتركة ف زاء الم ة الأج ملكی

ة        في ال . )٤(شائعة غیر مفرزة   ادة ملكی شائعة المعت ة ال ھ الملكی ون فی ذي تك وقت ال

ضاھا   ك بمقت شتركة یمل شركاء الم ة  ال ي الملكی رزة ف ر مف صص غی شتاعون ح م

صیة شائعة الحص خص    ، ال أنھم ش شائع ك ال ال ضامنون الم شركاء المت ك ال ویمل

 .  واحد في الملكیة الشائعة التضامنیة

شتركة             .٤ الأجزاء الم اص ب یتسم نظام ملكیة الأجزاء المشتركة بوجود نظام إدارة خ

(Common Parts) سلالم صاعد (Staircases) كال اكن (Lifts) والم  وأم

تجمام  رق (Recreation Areas)الإس اد  ، (Roadways) والط رف بإتح یع

ة الأ شتركة  إدارة ملكی زاء الم ذ   (Commonhold Association)ج ویتخ

                                                             
(1) Lynn T. Slossberg. op Cit. P.30.                                                                                              

ي    )٢( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی
/ownership-joint/uk.co.nelsonslegal.www://ttpsh   

(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.466. 
(4) Rojer J. Smith.ibid . P.465. 
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اً یعرف       صورة شركة یتكون أعضاؤھا من جمیع مالكي الشقق الذین یضعون بیان

شتركة  زاء الم اد الأج ان إتح  Commonhold Community)ببی

Statement)    اتھم ى        .  یتضمن حقوقھم والتزام ي أرض عل ضاً قطعت دد أی ا یح كم

كنیتین دتین س ل كوح دة ، الأق ل وح اق ك د نط ن تحدی ضلاً ع ضى ، )١(ف ك بمقت وذل

ة الأجزاء   تشریع إصلاح نظام  من   )٢(الفقرة الثانیة من المادة الحادیة عشرة      ملكی

ا         ا المشتركة في العقارات المبنیة والإجارة الطویلة لھ ذكر  ٢٠٠٢م لع سالف ال .  ال

ردة   ش  (Individual Units)أما الوحدات المنف ة بال ا    المتمثل ع مالكوھ قق فیتمت

ا         . )٣(بحق ملكیة تامة مطلقة علیھا     ك فیھ ي یمل ادة الت شائعة المعت خلافاً للملكیة ال

شائع  ال ال ى الم رزة عل ر مف صاً غی شركاء حص أنھم  ، ال ھ وك شائع كل ال ال أو الم

 .  د ذكرهوكما ور، شخص واحد

ول         .٥ وم التح ى مفھ زي عل انون الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال وي الملكی تنط

(Conversion or Severance) ،     ة ى ملكی ضامنیة إل ائعة ت وذلك من ملكیة ش

صیة ائعة حص اً ل، ش ي لا  خلاف ة الت ارات المبنی ي العق شتركة ف زاء الم ة الأج ملكی

        .عةتتحول إلى نوع آخر من أنواع الملكیة الشائ

                                                             
(1) Meryl Thomas. Blackstone's statutes on Property Law 2017-2018. 

Twenty-Fifth Edition. Oxford University Press. 2017. P.357.  
(2) Section 11 (2): (A commonhold community statement must—(a) specify 

at least two parcels of land as commonhold units, and (b) define the 
extent of each commonhold unit). 

(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.466. 
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  المبحث الثاني
  أنواع الملكية الشائعة المعتادة في القانونين الإنجليزي والمقارن

  

ادة      شائعة المعت ة ال ن الملكی سین م وعین رئی زي ن انون الإنجلی ضمن الق   یت

ا ضامنیة: ھم شائعة الت ة ال صیة، الملكی شائعة الحص ة ال ى . والملكی سبة إل ا بالن   أم

ارن   انون المق ل  ، الق ي    والمتمث صري والعراق اني والم القوانین اللبن ذه ب تنا ھ ي دراس   ، ف

ة            ة أو عادی ائعة مؤقت ة ش ى ملكی شائعة إل ة ال نفت الملكی ة   ، فقد ص ائعة دائم ة ش   ، وملكی

ة             ة أو العادی شائعة المؤقت ة ال ذه الدراسة ھو الملكی ا یعرف   ، إلا أن ما یھمنا في ھ أو م

النوعین الرئیسین من الملكیة الشائعة لذا فسوف نبحث في . بالملكیة الشائعة بوجھ عام 

  : والملكیة الشائعة المؤقتة في القانون المقارن وكما یأتي، في القانون الانجلیزي

  
  ولالمطلب الأ

  أنواع الملكية الشائعة المعتادة في القانون الانجليزي
  

ة          ن الملكی سة م واع رئی ة أن ضمن ثلاث زي یت انون الإنجلی ان الق د ك   لق

شائعة المعت راث    ، (Co-ownership)ادة ال ام المی محل نظ د أن إض ھ وبع   إلا أن

شترك   اري الم زمن  (Coparcenary)العق رور ال ى بم ت    ،  وتلاش ي الوق ي ف د بق فق

ضامنیة        شائعة الت ة ال ا الملكی ا ھم سان منھ  )١((Joint Tenancy)الحاضر نوعان رئی

                                                             
(1) Rojer J. Smith.ibid . P.296. 
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صیة   شائعة الحص ة ال سوف . )١(  (Tenancy in Common)والملكی ذا ف    ل

زي            انون الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال ن الملكی وعین م ذین الن ة ھ وم بدراس   نق

  :وكما یأتي

  الفرع الأول
  الملكية الشائعة التضامنية

شائعة  (Joint Tenancy)تعد الملكیة الشائعة التضامنیة   أحد نوعي الملكیة ال

وفرت    ، المعتادة في القانون الانجلیزي د إلا إذا ت ي لا توج ة  والت ادات الأربع  The)الإتح

Four Unities)  ،   ك ضاھا یمل أنھم       وبمقت شائع ك ار ال ضامنون العق شركاء المت ل ال ك

ك       . )٢(شخص واحد بدلاً من حصص معینة علیھ  ضامن یمل ل شریك مت أن ك ي ب وھذا یعن

ستقلة          صة م ھ ح كل العقار الشائع على وجھ التضامن مع باقي الشركاء دون أن تكون ل

ھ  ا . )٣(علی ارة أن      وھو م زي بعب ھ الإنجلی ن الفق ب م ذا الجان ھ ھ شیر إلی ریك  "  ی ل ش ك

ستقل        و م ى نح یئاً عل ك ش ھ لا یمل ت فإن س الوق ي نف يء وف ل ش ك ك ضامن یمل ". مت

ھ         ول بأن ن الق ھ یمك ل        ، ولتوضیح ھذه العبارة فإن ل شریك لك تلاك ك ن إم رغم م ى ال وعل

                                                             
 لا یدل على (Rent or Lease) الذي یفید معنى الإیجار (Tenancy)عمال مصطلح وجدیر بالذكر فإن إست) ١(

ولكنھ یدل . والملكیة العقاریة الشائعة التضامنیة ، ھذا المعنى في كل من الملكیة العقاریة الشائعة الحصصیة
ة    ة العقاری شتركة     ، (Real Property)على معنى الملكی ة الم ة العقاری  Concurrent)ولا سیما الملكی

Estate) .     كما لا یدل مصطلح(Tenant)   ستأجر ى الم ى معن شریك     .  عل ك ال ى المال شیر إل ن ی ذي  ، ولك وال
لمزید من التفصیل . (Joint Tenant) وشریكاً متضامناً (Tenant in Common)یكون شریكاً مشتاعاً 

ي      ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض legal://https-:  ح
common-in-Tenancy/com.thefreedictionary.dictionary و  .Smith. Rojer J

op Cit . P.296.  
(2) Rojer J. Smith. op Cit . P.300. 
(3)Samantha Hepburn. op Cit . P.412. 
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شركاء      اقي ال ع ب ر     إلا ، العقار الشائع على سبیل التضامن م ع الأم ي واق ك ف ھ لا یمتل ، أن

ة    ھ         ، ومن الناحیة العملی اع ب شائع والإنتف ار ال تعمال العق ق إس ر ح یئاً غی ل   . ش ق لك فیح

شائع     ار ال ل العق  Undivided)شریك متضامن في الإنتفاع بمنافع غیر مقسمة على ك

Interests in the Whole Estate) (1) . أو كما یعبر جانب من الفقھ الإنجلیزي عن

ھ       ط شائعة بقول ة ال ن الملكی وع م ذا الن ة ھ ل  " بیع ضامن   أن ك ریك مت  Joint)ش

Tenant) رتین ار م ى العق ھ عل ارس حق ھ أن یم ار  :  ل ل العق ة ك ي ملكی ھ ف ى حق الأول

شائع   ضامن    (The Whole Estate)ال بیل الت ى س شركاء    (Jointly) عل اقي ال ع ب  م

ار           . المتضامنین تعمال العق ي إس رد ف ضامن       والثانیة حقھ كف ى وجھ الت ھ عل اع ب والإنتف

كما لا یمكن لأي شریك متضامن أن یتصرف بمفرده في العقار الشائع كبیعھ أو . )٢(أیضاً

ك   ". رھنھ دون موافقة باقي الشركاء   ضامن یمل إلا أنھ وعلى الرغم من أن كل شریك مت

شائع ال ال ل الم رداً ، ك ھ منف صرف ب ھ أن یت یس بإمكان ھ ل رم أي. إلا أن فقة أو أن یب  ص

راد       ع            ، للتصرف بھ على وجھ الإنف ضامن م ى وجھ الت ون عل ال تك ذلك الم ھ ل لأن ملكیت

سمتین        . )٣(باقي الشركاء  سم ب شائعة یت ة ال وجدیر بالذكر أیضاً فإن ھذا النوع من الملكی

صیة            شائعة الحص ة ال وع الآخر وھو الملكی سمتین   ، )٤(مھمتین تمیزه عن الن اتین ال وھ

ضا    شریك المت ق ال ا ح اة    ھم د الحی ى قی اقي عل ة     ، )٥(من الب ق أیلول رف بح ا یع   أو م

                                                             
وع ینظ   )١( ول الموض صیل ح ن التف د م ي   لمزی ع الألكترون legal://https-:  ر الموق

tenancy+joint/com.thefreedictionary.dictionary 
  

(2) Samantha Hepburn. op Cit . P.412. 
(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.300. 
(4) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.576. 
(5) E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's Modern law of Real 

Property. Seventeenth Edition. Oxford University Press. 2006 .P.455. 
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اقین   ضامنین الب شركاء المت اقي ال ى ب وفى إل ضامن المت شریك المت ھ ال ا یملك   م

اة      د الحی ى قی دأ . (Right of Survivorship or Jus Accrescendi)عل ومب

سمتین . )١ ((The Four Unities)الإتحادات الأربعة  ا  وسوف نبحث في ھاتین ال  وكم

    :  یأتي

  ولالمقصد الأ
  حق الشريك المتضامن الباقي على قيد الحياة

  

شركاء     اقي ال ى ب وفى إل شریك المت ھ ال ا یملك ة م ق أیلول ضاً بح رف أی ویع

ضامنیة    شائعة الت ة ال ي الملكی ع ف ق التوس اء أو ح ضامنین الأحی ل ب. المت ة ویتمث أیلول

شركا   اقي ال ى ب وفى إل ضامن المت شریك المت وق ال د  حق ى قی اقین عل ضامنین الب ء المت

ضي             . )٢(الحیاة شائع ینق ار ال ي العق ھ ف إن حق ضامنین ف شركاء المت د ال وفى أح فإذا ما ت

ھ     ى تركت شائعة لا       ، )٣ ((Estate)تماماً ولا ینتقل إل ة ال واع الملكی ن أن وع م ذا الن لأن ھ

یة    ، یقوم على أساس الحصص  ھ بالوص ى ل ى الموص ر  ، لعدم إنتقالھا وأیلولتھا إل أو بغی

وفى       (Intestacy)الوصیة   شریك المت ة ال ى ورث ؤول   . )٤( كأیلولتھا بالمیراث إل ھ ی ولكن

                                                             
(1)Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. Real Estate 

Management Law. Seventh Edition. Oxford University 
Press.2011.P.462. 

(2) E. H Burn and J. Cartwright. op Cit .P.458. 
(3) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit . P.218. 

ي    )٤( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی
-property/law-land/essays-law-free/net.lawteacher.www://https

php.ownership-co-and-possession   
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ضامنین      شركاء المت اقي ال ى ب ة   . )١(تلقائیاً إل صل الورث م   (Heirs)ولا یح ى لھ  والموص

(Devisees)  فیقابل ھذا الإنقضاء التلقائي     . )٢( على شيء(Extinguishment)  لحق 

ع  وفى توس شریك المت اقین   (Enlargement) ال ضامنین الب شركاء المت وق ال ي حق  ف

ما لم ، ویسري ھذا الحق تلقائیاً في الملكیة العقاریة الشائعة التضامنیة    . على قید الحیاة  

وفى          شریك المت ل موت ال ة        . )٣(یثبت تحولھا قب ضامنین ثلاث شركاء المت دد ال ان ع و ك فل

دھم وفي أح اقیین  ، وت شریكین الب ى ال ھ إل ل حق ا (Survivors)إنتق ذین یحتفظ  الل

فإذا توفي أحدھما صار الشریك المتبقي المالك . بمركزھما القانوني كشریكین متضامنین

ار   ق للعق ذٍ   . (The Absolute Owner of the Real Property) )٤(المطل وحینئ

ضامنیة       شتركة الت د       ، )٥(تنتھي الملكیة العقاریة الم ى قی اقي عل د الب ك الوحی ق للمال ویح

ھ   (Sole survivor and Owner) حیاة ال ار كل وأن  ، (Entire Estate)تملك العق

وھو ما قضت بھ . )٧(ویؤول إلى ورثتھ من بعده بالمیراث، )٦(یتصرف بملكھ كیفما یشاء 

ضیة       ي ق صادر ف ا ال ي حكمھ  Nielson-Jones v. Fedden 1975. Ch)المحكمة ف

ا  (222 تلخص وقائعھ ي ت زوجین ل )٨( الت ة ال ة   بملكی ت الزوجی  Matrimonial)بی

Home)  اً   .  كشریكین متضامنین ا إتفاق وعندما قررا الإنفصال عن بعضھما البعض أبرم
                                                             

(1) Neil Duckworth and Anne Rodell. op Cit . P.23. 
(2) Steven L. Emanuel. Emanuel law outlines. Property. Ninth Edition. 

Wolter Kluwer. New York. 2017. P.119.  
(3)Samantha Hepburn. op Cit . P.415. 
(4) Neil Duckworth and Anne Rodell. op Cit . P.23. 
(5) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.462. 
(6) James Karp & Elliot Klayman. op Cit .P.618. 
(7) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.579. 

ي        )8( ع الألكترون ر الموق ضیة ینظ ول الق صیل ح ن التف د م :   لمزی
https://www.lawteacher.net/cases/nielson-jones-v-fedden.php  



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ن  (Memorandum)ووقعا على مذكرة      یسمح بمقتضاھا للزوج بیع البیت للإنتفاع م

ھ   ة حیات ھ بقی سكن فی غر ی ت أص شراء بی ده ل راءات . عوائ ال إج ل إكتم وفي قب ھ ت إلا أن

ع ت     فأق، البی ق لبی ك المطل فھا المال ار بوص ة العق ت بملكی دعوى وطالب ھ ال ت زوجت ام

ضمنتھ                . الزوجیة ذي ت اق ال ذكرة والإتف ك الم ة تل ضاة حول أھمی ین الق دل ب ، وقد ثار ج

ت        ة البی ول ملكی ى تح دل عل ارات ت ضمنت عب ا ت ضھم أنھ  Words of)ورأى بع

Severance)    صیة ى حص ضامنیة إل ائعة ت ة ش ن ملكی ان   إلا أن .  م راجح ك رأي ال ال

ضامنیة     (Walton)للقاضي   ة الت ذكرة لا  ،  الذي قضى بعدم سریان تحول الملكی وأن الم

سیرھا     ، یمكن تفسیرھا بوصفھا وسیلة للتحول     ن تف بسبب غموض عباراتھا التي لا یمك

ا         ة علیھ وق المترتب سمة الحق ة وق ول الملكی ى تح ي إل ا ترم  Division of)بأنھ

interests) .   ع     وأنھا لا د البی ق إلا بعوائ ة       . تتعل ت الزوجی ل بی ق الزوجة بك ضى بح وق

اً      ق وفق اة      كمالك مطل د الحی ى قی اقي عل شریك الب ق ال زي     . لح ضاء الإنجلی ى الق د تبن وق

ضیة     ي ق صادر ف م ال ا الحك ن أبرزھ ة م ام لاحق ي أحك اثلاً ف اً مم  Harris v)إتجاھ

Goddard 1983.1WLR 1203, CA) . ذ انوني لھ اس الق و  إن الأس ق ھ ا الح

ار  . (The Entire Estate) إمتلاك كل شریك متضامن لكل العقار الشائع  وھذا ما أش

 Burton) في حكم مجلس اللوردات الصادر في قضیة (Nicholl)إلیھ القاضي اللورد 

v. Camden LBC 2000. 2AC. 399 ) ،         ھ ب علی ق یترت ذا الح أن ھ ر ب د ذك فق

ي ا      ضامنین ف شركاء المت سب    تقلیل عدد ال ضامنیة فح شائعة الت ة ال ال   . لملكی یس إنتق ول

شركاء    ، حصة الشریك المتوفى إلى شركائھ الباقین على قید الحیاة      ن ال لأن كل شریك م

شریك      . )١(المتضامنین یملك المال الشائع كلھ    ام ال ق قی ذا الح كما لا یؤثر على سریان ھ

س  ، المتضامن بالإیصاء بحقھ للغیر قبل وفاتھ   یة لا ی ت    لأن الوص ن وق ا إلا م ري مفعولھ

                                                             
(1) Rojer J. Smith. op Cit . P.300. 
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ضامن    إجراءات تحول               . وفاة الشریك المت داً للمباشرة ب أخراً ج ون مت ت یك إن الوق ذا ف ل

شریك    اة ال د وف ضامنیة بع شتركة الت ة الم ة العقاری ق   . الملكی ون ح اء یك ذه الأثن ي ھ وف

اء      ضامنین الأحی شركاء المت اقي ال ى ب وفى إل شریك المت ھ ال ا یملك ة م رى  أیلول د س  ق

وفي   (C) و (B) و (A)فعلى سبیل المثال لو كان      . مفعولھ ضامنون وت ، (A) شركاء مت

و      ر وھ ھ للغی ل وفات صیبھ قب ى بن د أوص ان ق ي   . (D)وك ق تعن ذا الح ة ھ إن ممارس ف

شائع     (C) و   (B)صیرورة كل من     ار ال ل العق ر   ،  مالكین لك ق للغی صول  (D)ولا یح  الح

ة   وفي    . على أیة منفع دث أن ت ا ح اً (B)وإذا م صیر   لاحق سوف ی ل    (C) ف اً لك ده مالك  وح

ار  شتركة     ، العق ة الم ود للملكی ذٍ لا یع ا  ،  أي وجود (Mutual Ownership)فحینئ مم

ضامنیة        شتركة الت ة الم ة العقاری ى زوال الملكی ؤدي إل و    . (Joint Tenancy)ی ا ل أم

ضامن     شریك المت ى          (A)كان ال ھ إل ل وفات ة قب ل للملكی صرف ناق صیبھ بت صرف بن د ت  ق

تم تحول      ، (D)الغیر سوف ی ة ف ذه الحال  (Severance or Conversion)ففي مثل ھ

ضامنیة   شائعة الت ة ال انون      ، الملكی ي الق شائعة ف ة ال واع الملكی ن أن اني م وع الث ى الن إل

زي صیة ، الانجلی شائعة الحص ة ال و الملكی دیر . (Tenancy in Common)وھ وج

ى    بالذكر أیضاً فإن     اقي عل ضامن الب شریك المت اة  حق ال د الحی ي      قی وق الت ن الحق د م  یع

زي        ام الإنجلی ام الع انون الأحك ضى ق وة بمقت ، (Common Law)تتسم بالفاعلیة والق

راث          ن المی ة م ، (Inheritance)ویتمتع بالأولویة ولھ قصب السبق على حقوق الورث

وفى    ضامن المت شریك المت ي ال وق دائن صدقة  ، (1)وحق یة الم ولا . (probate)والوص

ذ  ة       یتوفر ھ ة العقاری واع الملكی ع أن ي جمی ق ف صر  ، (Real Estate Title)ا الح ویقت

سب ا فح وعین منھ ى ن ار ، عل شتركة للعق ازة الم وفر الحی ا ت ل منھم ب ك  joint)یتطل

Possession of Real estate) :  لفنا، الأول ا أس شائعة ، وكم ة ال و الملكی ھ
                                                             

ي     )١( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م -https://legal:   لمزی
dictionary.thefreedictionary.com/Right+of+Survivorship  
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ضامنیة ز   . الت ین ال ار ب شتركة للعق ة الم اني الملكی  Tenancy by)وجین والث

Entirety) ،          ى اقي عل زوج الآخر الب والتي بمقتضاھا یؤول حق الزوج المتوفى إلى ال

اة   د الحی اً       ، (1)قی زوجین مع اق ال ا إلا بإتف صرف بھ ا أو الت ا لا یجوز إنھاؤھ ي . كم وینبغ

ق شرط       ، الإتفاق على ھذا الحق لكي یرتب آثاره القانونیة      ن طری ھ ع النص علی ك ب وذل

  . سند الملكیةیدرج في 

  ثانيالمقصد ال
  مبدأ الإتحادات الأربعة

  
ضامنیة        شائعة الت ة ال ة العقاری ى أن الملكی  (Joint Tenancy)   كنا قد أشرنا إل

ة     ادات الأربع وافر الإتح ت ت وم إلا إذا ثب زي لا تق انون الإنجلی ي الق  The Four)ف

Unities) ن أب   ،  بین المنافع المشتركة للمالكین د م ذا    والتي تع زة لھ سمات الممی رز ال

شائعة    ة ال ل    . )٢(النوع من الملكی ا تماث صد بھ ي    (Similarity)ویق وق الت اد الحق  وإتح

ضامنین  الكین المت ع الم ى جمی ؤول إل ة   . ت ي أربع د ف دماً تتح اً عن ل مطلق ون التماث ویك

ان       ة والزم ند الملكی ق وس ازة والح ي الحی صائص ھ ذه     . خ د ھ وافر أح م یت ا إذا ل أم

ضامنیة ، ت أو بعضھا  الإتحادا وسوف  . )٣(فحینئذٍ لا یمكن وصف الملكیة بأنھا مشتركة ت

  :نبحث في ھذه الإتحادات الأربعة وكما یأتي

                                                             
ي    )١( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی

-of-right/article/library-law/com.legalmatch.www://https
html.survivorship   

(2) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit .P.219. 
(3) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 
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ازة :إتحــاد الحيــازة: ًأولا اد الحی د إتح سمة (Unity of Possession) یع  ال

زي       انون الانجلی ي الق شائعة ف ة ال ة العقار  ، الممیزة لكل من نوعي الملكی ا الملكی ة  وھم ی

ضامن أو   . الشائعة التضامنیة والملكیة الشائعة الحصصیة     ویقصد بھا حق كل شریك مت

شائع       ار ال شركاء      ، )١(مالك على الشیوع في حیازة كل العق ن ال ام أي م ة قی دم إمكانی وع

ول أن    ، بإستبعاد باقي الشركاء من حیازة العقار الشائع     ھ الق یس بإمكان ذا الجزء   "ول ھ

شائعة  . )٢("خاص بي من دون الباقین   ن  (Co-ownership)وھو ما یمیز الملكیة ال  ع

ي       . (separate ownership)الملكیة المفرزة  وافره ف شترط ت اد ی ذا الإتح ان ھ وإذا ك

سالفة           ة ال ادات الثلاث الملكیة العقاریة المشتركة التضامنیة جنباً إلى جنب مع باقي الإتح

وافره       ، الذكر ب ت صیة    فإنھ یعد الإتحاد الوحید الواج شائعة الحص ة ال ي الملكی ن  ، .)٣(ف م

رى  ة الأخ ادات الثلاث اقي الإتح ى أن  . )٤(دون ب ذا المعن اً لھ ازة وفق ي الحی شترط ف ولا ی

ار (Exclusive Possession)تكون حیازة خالصة  ن مجرد   ،  لجزء معین من العق ولك

ار       ل العق تعمال ك ي إس ضامنین ف  Entirety of)حق عام یتمتع بھ جمیع المالكین المت

the Land)      ضامن شترك أو بالت ى نحو م ھ عل اع ب الكین     .  والإنتف د الم ام أح ا ق وإذا م

ر       ى الغی شائع إل ار ال اع بالعق زول     ، المتضامنین بتأجیر حقھ في الإنتف ة ی ذه الحال ي ھ فف

 شركاء (C) و (B) و (A)مثال ذلك لو كان كل من . إتحاد حیازة المالكین للعقار الشائع

ضامنون ام ، مت ر   (A)وق اع للغی ي الإنتف ھ ف أجیر حق ین  . (D) بت ازة ب اد الحی إن إتح ف

ار        د الإیج ریان عق دة س اء م زول أثن ة ی الكین الثلاث ك    ، الم دان المال سبب فق ك ب وذل

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.577. 
(2) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 
(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.302. 
(4) Thomas W. Merrill, Henry E. Smith. The Oxford Introduction to U.S. 

Law. Oxford University Press. 2010. P.114. 
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ؤجر ستأجر   (A)الم ى الم ھ إل اً وإنتقال ازة مؤقت ي الحی ھ ف ك . (D) لحق  (A)إلا أن المال

د  . )١( بعد إنتھاء عقد الإیجار(Reversion Interest)یتمتع بحق إسترداد المنفعة  وق

صة           ازة الخال الات     ، أخذ القضاء الإنجلیزي بمبدأ الإتحاد في الحی ي ح ترط وجوده ف وإش

ي        . أخرى غیر الملكیة التضامنیة كالإیجار التضامني    صادر ف ھ ال ي حكم اه ف ا تبن وھو م

ضیة   تلخص  (A.G Securities v. Vaughan 1990.1 AC. 417)ق ي ت  والت

ا ركة (2)وقائعھ إمتلاك ش وم   (A.G Securities) ب رات ن ع حج ن أرب ون م ار مك  لعق

(Bedrooms)   شتركة رى م اطق أخ ا . (Communal Areas) ومن ت بتأجیرھ وقام

سید  ام ) (Nigel Vaughanلل رین ع خاص آخ ة أش ة ١٩٨٢وثلاث ارة طویل  كإج

(Long Lease) ستقلة ود م ام      ،  وبعق ود ع ع العق اء جمی ت بإنھ شركة قام إلا أن ال

ار        . ١٩٨٥ ي العق ضامنین ف فأقام المستأجرون الأربعة الدعوى وإدعوا أنھم شركاء مت

أجور شریعیة   ، الم ة ت م حمای وفر لھ ك ی ا    . وأن ذل أن م ت ب ة دفع شركة المالك إلا أن ال

رخیص   ود ت ن عق ار ولك ود إیج ست عق دعین لی ا بالم  Licence)یربطھ

Agreements) ،      ف دفع وكی راخیص   وقد أخذ قاضي الموضوع بھذا ال ا ت ود بأنھ .  العق

: وكان التساؤل المطروح أمام محكمة الإستئناف ھو، فإستأنف المدعون الحكم الإبتدائي 

ى  (Collective Lease)ھل كان المدعون یتمتعون بإیجار جماعي   للعقار المأجور عل

ضامن  بیل الت ام      ، س ار لع شریع الإیج ضفیھا ت ي ی ة الت ع بالحمای م التمت سمح لھ ا ی مم

١٩٧٧ (Rent Act 1977)ضت   . ؟ دائي وق م الإبت تئناف الحك ة الإس ضت محكم فنق

ك  لاف ذل رخیص      ، خ ود ت ي عق ة ھ ود المبرم أن العق ضى ب وردات ق س الل إلا أن مجل

وأنھم لیس بإمكانھم التمتع . وأن المرخص لھم الأربعة لیسوا مستأجرین، ولیست إیجار

                                                             
(1) Samantha Hepburn. op Cit . P.413. 

ي    )٢( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی
https://www.lawteacher.net/cases/ag-securities-v-vaughan-1990.php  
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ام         ار لع شریع الإیج ا ت یس ب . ١٩٧٧بالحقوق التي یرتبھ ى     ول وقھم عل ج حق ان دم الإمك

ضامني      ار الت اس مفھوم الإیج صة      ، (Joint Lease)أس ازة خال وا بحی م یتمتع م ل لأنھ

(Exclusive Possession)ي    ،  على العقار المأجور كلھ شاركة ف ق الم ولكن مجرد ح

ضامن      . العقار والإنتفاع بالحجرات   نعھم  ، مما یحول دون ضم حقوقھم على سبیل الت ویم

  .                  لحمایة التي یضفیھا التشریع المذكورمن التمتع با

ق     :الإتحاد في الحق: ًثانيا ي الح اد ف ا الإتح صد  (Unity of Interest) أم  فیق

ھ                 ث طبیعت ن حی شركاء م اقي ال وق ب ع حق ضامن م بھ ضرورة تطابق حق كل شریك مت

وق            ، ونطاقھ ومدتھ  ذه الحق ین ھ ي ب ب الكم ن التناس ن ا  ، فضلاً ع ي یمك ول بوجود   لك لق

ضامنیة   شتركة ت ة م ة لعقاری د    . ملكی اع أح ة إنتف دم إمكانی ي ع ب الكم صد بالتناس ویق

ذا          ھ وھك شائع والآخر بثلثی ي ضرورة    . )١(الشركاء المتضامنین بثلث العقار ال ذا یعن وھ

ولا یكفي تماثل . )٢(إنتفاع جمیع الشركاء المتضامنین بكل العقار الشائع في نفس الوقت    

ضاً      ، من حیث الطبیعة والنطاق   جمیع الحقوق    دة أی ث الم ن حی . (3)ولكن ینبغي تماثلھا م

شریكین     د ال ع أح ة تمت ي حال ضامنیة ف شتركة ت ة م ة عقاری ود ملكی ن وج لا یمك ف

دة        ة ومؤب ة تام ة مطلق ق ملكی ضامنین بح شریك  (Fee Simple Absolute)المت  وال

  . (Life Estate)الآخر بحق ملكیة عقاریة عمریة مدى حیاتھ فحسب 

ة      :الإتحاد في سـند الملكيـة: ًثالثا ند الملكی ي س اد ف ي الإتح  Unity of) ویعن

Title)     شركاء ع ال ى جمی ؤول إل شائع وت ار ال ى العق ب عل ي تترت وق الت أن الحق  ب

                                                             
(1) Rojer J. Smith. op Cit . P.303. 
(2) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit . P.219. 

ي    )٣( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :   لمزی
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_unities    
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ار          ك العق ة ذل ند ملكی ن س شأ مباشرة ع ذي یفترض أن   ، )١(المتضامنین ینبغي أن تن وال

شركاء        وتكمن ضرورة ا   .)٢(یكون نفس السند   د ال وم أح دما یق لإتحاد في سند الملكیة عن

ف  ، المتضامنین بنقل ملكیة حصتھ إلى الغیر عن طریق البیع    فسند ملكیة المشتري یختل

ضامنین  شركاء المت ة ال ند ملكی ن س ة  . ع شاء الملكی تص بإن ؤلاء یخ ة ھ ند ملكی لأن س

ة ال   . (Joint Tenancy)العقاریة المشتركة التضامنیة  ند ملكی ا س تص   أم شتري فیخ م

صتھ     ة ح ل ملكی سب (Conveyance of Share)بنق شریك   .  فح ام ال ؤدي قی وی

شائع      ار ال سیم العق ة أو تق ى تجزئ صتھ إل ة ح ل ملكی ضامن بنق . )٣((Severance)المت

شتركة    فأیلولة الحق إلى أحد الشركاء عن طریق سند آخر غیر سند الملكیة العقاریة الم

و       ذا الن شركاء        التضامنیة ینفي وجود ھ ین ال شائعة ب ة ال ن الملكی ة   ، ع م ف المحكم وتكی

صیة       ائعة حص ة ش ا ملكی ة بأنھ ذه الحال ي ھ شائعة ف ة ال  Tenancy in)الملكی

Common) .    زي ھ الانجلی ن الفق ب م سر جان ذا     )٤(ویف تلاف ھ ن وراء إخ سبب م  ال

ام   . التكییف بأنھ عدم تماثل طبیعة المنافع المترتبة على سندات مختلفة     و ق ل  (D)فل  بنق

ة     ة العقاری ق الملكی ن    (Fee Simple Estate)ح ل م ى ك بیل  (B) و (A) إل ى س  عل

 بنقل حقھ لاحقاً إلى (A)فإذا قام  . (B) و (A)فإن الملكیة الشائعة تنشأ بین      ، التضامن

(C) ،       ن ل م شیوع    (C) و   (B)یبقى ك ى ال الكین عل ة     ،  م ا علاق ة بینھم ة القائم والعلاق

ائعة    ة ش یوع أو ملكی ة   . (Co-ownership relationship)ش د ملكی ا لا تع إلا أنھ

ضامنیة    شتركة ت ة م ائعة     ، (Joint Tenancy)عقاری ة ش ى ملكی ول إل ا تتح ولكنھ

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.578. 
(2) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 
(3) Rojer J. Smith. op Cit . P.303. 
(4)Samantha Hepburn. op Cit . P.414. 
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صیة  سند آخر       (B)لأن .  (Tenancy in Common)حص ق ب سب الح د إكت ون ق  یك

  .        مما یؤدي إلى عدم الإتحاد في السند، (C)مختلف عن سند 

ان    :لزمان إتحاد ا: ًرابعا اد الزم صد بإتح وق  (Unity of Time) ویق  أن حق

ة      ة القانونی . )١(جمیع الشركاء المتضامنین تؤول إلیھم في نفس الوقت ومن نفس الواقع

ة      ند الملكی ي س اد ف اً بالإتح اً وثیق رتبط إرتباط اد ی ن الإتح وع م ذا الن أن ھ ي ب ا یعن مم

ذكر   ت ف         . السالف ال د ترتب ن ق م تك وق إذا ل دم       لأن الحق ي ع ك یعن إن ذل سند ف س ال ي نف

وق  . )٢(أیلولتھا إلى المالكین في نفس الوقت  وبما أن جوھر إتحاد الزمان ھو ترتب الحق

ت        شركاء       ، )٣(وأیلولتھا إلى الشركاء المتضامنین في نفس الوق وق ال ت حق ا ترتب إذا م ف

ق     ، من نفس السند   ف یتعل دوث  إلا أن أیلولتھا إلى أحدھم كانت معلقة على شرط واق بح

شتركة              . حادثة معینة  ة م ة عقاری فھ كملكی ن وص ة لا یمك ن الملكی وع م ذا الن ل ھ فإن مث

ضامنیة  ى     ، (Joint Tenancy)ت وق إل ة الحق ین أیلول ان ب دة الزم دم وح سبب ع ب

  .     الشركاء المتضامنین

  الفرع الثاني
  الملكية الشائعة الحصصية

ة  و د الملكی صیة   تع شائعة الحص اني    (Tenancy in Common) ال وع الث  الن
صص   ، الملكیة الشائعة المعتادة في القانون الانجلیزي  من أنواع    اس الح وتقوم على أس

رزة   ر المف شتاع     ، (Undivided Shares)غی ریك م ل ش ك ك ضاھا یمل ي بمقت والت

                                                             
(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.578. 
(2)Samantha Hepburn. op Cit . P.414. 
(3) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 



 

 

 

 

 

 ١٦١

(Co-tenant) شائع ار ال ن العق صة م دد  ، )١( ح زء مح ك ج ھ تمل ون بإمكان دون أن یك
ھ    مع حق كل واحد منھم ، منھ شائع كل ار ال ازة العق ع     ، )٢( في حی ن ری صل م ھ لا یح إلا أن

(Rent)   شریك    .  ذلك العقار إلا على مقدار یتناسب مع حصتھ فیھ ان ال و ك ك  (A)فل  یمل
ن  %) ٥٠( ل م صص وك ن الح ان (C) و (B)م ا%) ٢٥( یملك د منھم ل واح إن ، لك ف

(A) ع   %) ٥٠( یحق لھ الحصول على افي ری ار (Net Rent)من ص ت  ف ،  العق ي الوق
سبة       ى ن ا   %) ٢٥(الذي یحصل فیھ الشریكان الباقیان عل د منھم ل واح ق   . لك ھ یح إلا أن

وجدیر بالذكر فإن ھذا النوع من أنواع الملكیة . لجمیع الشركاء حیازة العقار الشائع كلھ 
سند     . الشائعة لا ینشأ إلا إذا تخلف أحد الإتحادات الأربعة السالفة الذكر         ا ب شأ إم وھو ین

(Deed)  انون وة الق شائعة    . (By Operation of Law) (3) أو بق ة ال اً للملكی وخلاف
ل            ابق أو التماث اد والتط وافر الإتح ب ت التضامنیة فإن الملكیة الشائعة الحصصیة لا تتطل

(Unity and Conformity)      شتاعین الكین الم ن الم ك م ل مال وق ك ین حق ى .  ب عل
ن     ي س صلحة أو ف ي الم اد ف ن وجود الإتح رغم م اًال ة أحیان ریك  . د الملكی ل ش ن لك ویمك

ار      ، مشتاع حیازة كل العقار الشائع     ن العق فضلاً عن حقھ في إمتلاك حصة غیر مفرزة م
(Undivided Share of the Land) . د ي تع رزة ( والت ر المف صة غی ) أي الح

ة وتظھر الملكی. الأساس القانوني الذي یستند علیھ ھذا النوع من أنواع الملكیة الشائعة
ة       ، الشائعة الحصصیة في الأعم الأغلب    یس ملكی شیوع تأس ة ال ن علاق نجم ع عندما لا ت

ضامنیة    شتركة ت ة م ة   ، عقاری ادات الأربع د الإتح اب أح ام   . )٤(لغی و ق ة  (A)فل ل ملكی  بنق
شریك   ،  على سبیل التضامن(C) و   (B)العقار إلى كل من      ق ال وحدد في سند الملكیة ح

                                                             
(1) James Karp & Elliot Klayman. op Cit .P.619. 
(2) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit . P.218. 

ي        )3( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م legal://https-:  لمزی
common-in-Tenancy/com.thefreedictionary.dictionary  

(4)Samantha Hepburn. op Cit . P.417.  
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(B) شائع ار ال ث العق شریك وح،  بثل ھ(C)ق ال ین    .  بثلثی شأ ب شیوع تن ة ال إن علاق ف
ضامنیة              ، الشریكین شتركة الت ة الم ة العقاری ستوى الملكی ى م ى إل ا لا ترق ن  ، إلا أنھ ولك

اد  . لغیاب الإتحاد في المصلحة، مجرد ملكیة شائعة حصصیة   على الرغم من وجود الإتح
 و (B)لكیة العقار إلى كل من  بنقل م(A)وكذلك الحال لو قام . في سند الملكیة والحیازة 

(C)   إلا أنھ علق حق الشریك     ،  على سبیل التضامن(C)   ؤول ي ت  في التمتع بالمنافع الت
شیوع  . إلیھ من العقار على شرط بلوغھ الخامسة والعشرین من العمر مثلاً       فإن علاقة ال

اب  إلا كملكیة شائعة حصص، القائمة بین الشریكین لا یمكن تكییفھا في ھذه الحالة   یة لغی
 بنقل ملكیة الجزء الأكبر من العقار (A)أما لو إفترضنا قیام    . الإتحاد في المصلحة أیضاً   

ى  ام (B)إل اً ع ى    ، ٢٠١٥ مطلق ھ إل ى من ا تبق ة م ل ملكی ام بنق شرط (D) و (C)وق  ب
ام    (C)ثم بلغ  . بلوغھما سن الرشد   د ع ن الرش ھ  ، ٢٠١٦ س ام  (D)وبلغ م  . ٢٠١٧ ع ث

صیة   ف. ٢٠١٨ عام   (B)توفي   ائعة حص علاقة الشیوع القائمة بین الشركاء ھي ملكیة ش
ة         ، ولیست ملكیة شائعة تضامنیة    ات مختلف ي أوق شركاء ف ى ال وق إل ، بسبب أیلولة الحق

ان       ي الزم اد ف اب الإتح ن      . مما یؤدي إلى غی ل م ان ك و ك راً ل  شریكین  (C) و (B)وأخی
ى   (B)ثم نقل  (Joint Tenants)متضامنین  ھ إل ن  . (D) حق ة    ع ة الملكی ق تجزئ طری

ریكھ    ع ش سیمھا م ضامنیة أو تق الكین    . (C)الت ین الم شیوع ب ة ال صیر علاق ذٍ ت فحینئ
بسبب غیاب الإتحاد في سند الملكیة وفي  ،  ملكیة شائعة حصصیة   (D) و   (C)الجدیدین  

شركاء        . الزمان أن ال صیة ب شائعة الحص ة ال اة     كما تتمیز الملكی د الحی ى قی اقین عل لا الب
ون  اة   یتمتع د الحی ى قی اقي عل ضامن الب شریك المت ق ال ھ   ، بح ا یملك ة م ق أیلول أي ح

ھ   د وفات  Right of Survivorship or Jus) )١(الشریك المتضامن المتوفى إلیھم بع
Accrescendi) ، ضامنیة شتركة الت ة الم اً للملكی ھ  ، )٢(خلاف ال حقوق سمح بإنتق ا ی مم

                                                             
(1) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 
(2) Daniel F. Hinkel. Practical Real Estate Law. Fifth Edition.west Legal 

Studies. New York. 2007. P.38. 
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یة   أو ، (Will)وأیلولتھا إلى الموصى لھ بالوصیة      ر الوص ا  (Intestacy)بغی  كأیلولتھ
ویرجع السبب في عدم إمكانیة إنتقال حق الشریك المشتاع . )١(بالمیراث إلى باقي ورثتھ

ى           صیة إل شائعة الحص المتوفى تلقائیاً إلى الشركاء الباقین على قید الحیاة في الملكیة ال
ال     ي الم ائعة ف صة ش ك ح ل شریك یمل ساویة أو  ، أن ك ون م د تك ي ق ساویة  والت ر م  غی

ق               ، لباقي الحصص  ن طری شتاع إلا ع شریك الم اة ال صة بوف ك الح ال تل مما لا یبرر إنتق
یة   راث أو الوص ضامنیة     . المی شائعة الت ة ال اً للملكی ذا وخلاف شائعة   ، ل ة ال إن الملكی ف

اقي         ى ب صھم إل ال حص ي إنتق ون ف ذین لا یرغب شركاء ال ك ال ب أولئ صیة تناس الحص
عندما ،  جرت العادة في اللجوء إلى الملكیة الشائعة الحصصیةوقد. شركائھم بعد موتھم  

ضھم    ع بع ى م لة قرب ربطھم ص ذین لا ت دقاء ال ن الأص ة م شائع مجموع ال ال ك الم یتمل
ساویة          . البعض ر مت شركاء غی صص ال ت ح وخلاصة  . )٢(كما ینبغي اللجوء إلیھا إذا كان

الأولى ھي غیاب أحد :  حالاتالقول فإن الملكیة الشائعة الحصصیة لا توجد إلا في ثلاث      
ك        ى ذل انوني     . الإتحادات الأربعة أو بعضھا وكما أشرنا إل صرف الق ة إذا نص الت والثانی

أو ، الذي إنتقلت بمقتضاه الملكیة إلى الشركاء على الملكیة الشائعة الحصصیة صراحة       
ى ملكی                ضامنیة إل شتركة الت ة الم ى تحول الملكی ة عل ارات دال تعمال عب ق إس ة عن طری

صیة   ائعة حص ار     ، ش ة العق ارات تحول ملكی أو إذا .  (Words of Severance)كعب
الات      ض الح ي بع صیة ف شائعة الحص ة ال ود الملكی صاف وج ة والإن ضت العدال إقت

  .     )٣(الخاصة

                                                             
(1) Neil Duckworth and Anne Rodell. op Cit . P.23. 
(2) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.463. 
         (3) Rojer J. Smith. op Cit . P.302. 
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  ثانيالمطلب ال
   المقارنالملكية الشائعة المؤقتة أو العادية في القانون

  
صري الملك       دني الم انون الم ام        یصنف الق ائعة بوجھ ع ة ش ى ملكی شائعة إل ة ال ی

ا        ى صورتین ھم شتمل عل ي      : وشیوع إجباري ی شتركة ف شترك والأجزاء الم ائط الم الح

اً              ، ملكیة الطبقات  اً مؤقت یوعاً إتفاقی د ش ي تع ة الأسرة الت ، فضلاً عن نوع ثالث ھو ملكی

ي . )١(على الرغم من كونھا إجباریة    ى  ، وصنفھا القانون المدني العراق ل  وعل ، نحو مماث

الحائط الفاصل  : إلى ملكیة شائعة بوجھ عام وشیوع إجباري ینطوي على صورتین ھما      

سفل    . )٢(المشترك والطریق الخاص المشترك   و وال ة العل وأضاف صورة أخرى ھي ملكی

لأن حقوق والتزامات ، )٣(التي إستمد أحكامھا من الفقھ الإسلامي ومجلة الأحكام العدلیة     

زاء ي الأج لاك ف شیوع  الم ي ال ررة ف د المق ا القواع شترك تحكمھ تعمال الم دة للإس  المع

م        . )٤(الإجباري الدائم  ي رق سنة  ) ٤٣(ثم أضاف قانون التسجیل العقاري العراق  ١٩٧١ل

صري    اني والم انونین اللبن وة بالق شقق أس ق وال ة الطواب انون  . ملكی ل الق د أن أھم بع

ا      ة الأوض دم ملاءم سبب ع ا ب ي تنظیمھ دني العراق صادیة  الم ة والإقت ع الإجتماعی

شریعھ      ى     . )٥(والسیاسیة في العراق لھذا النظام القانوني وقت ت سبة إل ال بالن ذلك الح وك

                                                             
  . ٨٩٥ص. مصدر سابق  .٨ج. مدنيالوسیط في شرح القانون ال. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ١(
ة        . جمال شاھین ) ٢( وانین المصریة والعربی ار الق ة  . الحق الشخصي والإعتباري والعیني في إط الطبع

  . ٣٤٢ص . ٢٠١٨. الإسكندریة. مكتبة الوفاء القانونیة. الأولى
  . ١٤٤ص. مصدر سابق. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٣(
  . ١٥٠ص. المصدر نفسھ. سون طھغني ح.محمد طھ البشیر ود) ٤(
. الطبعة الثانیة. الجزء الثالث. ١٩٧١ لسنة ٤٣شرح قانون التسجیل العقاري رقم . مصطفى مجید) ٥(

  . ٣٠٢ص. ٢٠٠٨. القاھرة. العاتك لصناعة الكتاب
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ة      ة أو عادی ائعة مؤقت ة   ، القانون اللبناني الذي صنفھا إلى ملكیة ش ائعة دائم ة ش ، وملكی

ة       ارات المبنی سابق     . تتمثل بالملكیة المشتركة في العق ي ال ت تعرف ف د أن كان ة  بع  بملكی

شقق   م         ، الطوابق وال تراعي رق ضى المرسوم الإش سمیتھا بمقت رت ت م تغی سنة  ) ٨٨(ث ل

ة         ، ١٩٨٣ ارات المبنی ي العق سم     ، .)١(وصارت تعرف بالملكیة المشتركة ف د الق ي یع والت

وحق التمتع بھ بطریقة ، الذي لھ حریة التصرف فیھ، الخاص فیھا ملكاً حصریاً لصاحبھ  

ع           في الوقت ال  . شبھ مطلقة  ین جمی شیوع ب ى ال اً عل شتركة ملك ذي تكون فیھ الأقسام الم

ة بوجھ        . )٢(المالكین شائعة العادی ة ال ى الملكی وسوف ینصب إھتمامنا في ھذا الصدد عل

ة      ا بموضوع          ، عام وھي الملكیة الشائعة المؤقت ام لمقارنتھ شائعة بوجھ ع ة ال أو الملكی

ي        ادة ف شائعة المعت ة ال ل بالملكی زي  الدراسة المتمث انون الانجلی ان    . الق ام القانون د أق فق

دد    اس تع ى أس ام عل ھ ع ة أو بوج شائعة العادی ة ال ي الملكی صري والعراق دنیان الم الم

صري ٨٢٥(الملاك للشيء الواحد بمقتضى المادة     ادة     )  مدني م ن الم ى م رة الأول والفق

شركاء   ، السالفتي الذكر)  مدني عراقي ١٠٦١( ن ال د م  جزء  من دون أن یكون لأي واح

ھ    ، لإن حصة كل مالك مشتاع تكون شائعة في كل المال . مفرز ى جزء من صب عل . ولا تن

ة         ، والشركاء یملكون المال الشائع    ق ملكی ھ ھو ح م علی ة     . )٣(فحقھ ز الملكی ا یمی وھو م

رزة      ة المف ین      . الشائعة عن الملكی شركاء مجتمع ھ ال شائع لا یملك ال ال ا أن الم ن  ، كم ولك

خلافاً للملكیة المشتركة أو ملكیة الجماعة التي . )٤( شائعة فیھ یملك كل واحد منھم حصة    

                                                             
  . ٩٩ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ١(
ة        . توفیق سلیم بریدي  ) ٢( ارات المبنی ي العق شتركة ف ة     الملكیة الم ة مقارن اني دراس انون اللبن ي الق . ف

  . ٩٩ص. ٢٠١١. المنشورات الحقوقیة صادر ناشرون
  . ٧١٤ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٣(
اجي ) ٤( لیمان العب د س سام مجی ة . ب ة مقارن رة دراس ة الأس ى . ملكی ة الأول شر  . الطبع د للن دار الحام

    . ٨٨ص. ٢٠٠٩. وزیع عمانوالت
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اني        . )١(تتسم بأنھا ملكیة واحدة للشركاء جمیعاً      ود اللبن ات والعق انون الموجب كما نظم ق

ھ   ) ٨٢٤(إذ نصت المادة ، الملكیة الشائعة المؤقتة أو العادیة    ى أن ون   (منھ عل دما یك عن

شتركاً           ائعاً وم اً ش ا ملك ق م انوني         شيء أو ح ان ق ك كی ن ذل شأ ع دة اشخاص ین ین ع  ب

ة أو إضطراریة           ون إختیاری ي تك ذا    ). یسمى شركة ملك أو شبھ شركة وھ ن ھ ین م ویتب

سان      وة    ، النص بأن الملكیة الشائعة تنشأ إما إختیاریاً بإرادة الإن ھ وبق ن دون إرادت أو م

راث   ي المی ا ف انون كم ھ  . )٢(الق اً بذات اً قائم شیوع كیان د ال صیة  ، ولا یع ھ شخ ت ل ولا تثب

ادة      . معنویة كالشركات  ت الم د أطلق ات    ) ٨٢٣(وعلى ھذا الأساس فق انون الموجب ن ق م

شركة               بھ ال ك أو ش سمیة شركة المل شائعة ت ة ال شیوع أو الملكی ود ال ى عق ، والعقود عل

ع          صحیح وتتمت ا ال شركة بمعناھ ف ال سب وص ي تكت د الت ركات العق ن ش ا ع لتمییزھ

ة صیة المعنوی ى أن  . )٣(بالشخ صت عل ان (إذ ن شركات نوع ك او  -اولا: ال ركات المل  ش

شركات   باه ال اً . اش صحیح     -ثانی ا ال شركات بمعناھ د او ال وق  ).  شركات العق صنف حق وت

وعین    ى ن شائع عل ال ال ى الم شریك عل صتھ  : ال ى ح شریك عل وق ال ي ، الأول حق والت

رده         صتھ بمف ان . بمقتضاھا یمارس المالك المشتاع سلطتھ على ح شریك   والث وق ال ي حق

تغلالھا       . وسلطتھ على المال الشائع    صتھ وإس تعمال ح شریك إس ففي النوع الأول یحق لل

ي       صري والعراق دنیین الم انونین الم ام الق ضى أحك ا بمقت صرف بھ ة ، والت لأن الملكی

صحیح          المعنى ال ة ب ة تام ن       ، الشائعة ھي حق ملكی ع عناصره م ى جمی ي تنطوي عل فھ

صرف  تغلال وت تعمال وإس ة    . )٤(إس ي الملكی ك ف سلطات المال ع ب شتاع یتمت ك الم فالمال

                                                             
ة  . الجزء الأول. الحقوق العینیة الأصلیة. طارق كاظم عجیل .د) ١( ق الملكی سنھوري . ح روت  . دار ال بی

  . ١٥٠ص. ٢٠١٩. لبنان
  . ٥٧ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٢(
  . ٥٣ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٣(
  . ٩٩ص. المصدر نفسھ. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٤(
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تعمالھا   . ویملك حصتھ الشائعة ملكاً تاماً    ، المفرزة ضاً    ، ویحق لھ إس تغلالھا أی ذلك إس وك

ة   طناعیة أم مدنی ة أم إص ت طبیعی واء أكان ا س بض ثمارھ رار ، )١(وق ن دون الإض م

شركائھ تغ   . )٢(ب تعمالھ وإس ي إس شریك ف لطتي ال د س د تقیی دم  ویع د ع صتھ بقی لالھ لح

شركاء    صص ال ین ح شابك ب داخل والت ة للت ة منطقی اقین نتیج شركائھ الب راره ب إض

شائعة م . )٣(ال ر إذنھ و بغی ا ول صرف بھ ھ الت ق ل ا یح أي  ، كم وم ب ھ أن یق یس ل ن ل ولك

م      ى الإضرار بھ ؤدي إل صرف ی ادة       . )٤ (ت ن الم ى م رة الأول اً للفق ك وفق ن ) ٨٢٦(وذل م

اً       (صري التي نصت على أن     القانون المدني الم   صتھ ملك ك ح شیوع یمل ي ال كل شریك ف

اً ق     ، تام ث لا یلح ستعملھا بحی ا وأن ی ى ثمارھ ستولي عل ا وأن ی صرف فیھ ھ أن یت ول

ادة        ، )الضرر بحقوق سائر الشركاء    ن الم ة م انون   ) ١٠٦١(وكذلك الفقرة الثانی ن الق م

ي دني العراق ادة ، )٥ (الم ات ) ٨٢٦(والم انون الموجب ن ق انيم وق  اللبن ا . )٦(والحق كم

                                                             
  . ٥٩ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ١(
ا    ، الحقوق العینیة الصلیة. محمد حسین منصور .د) ٢( ة عنھ ة المتفرع وق العینی أسباب  -الملكیة والحق

  . ٩٥ص. ٢٠٠٧. دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة. كسب الملكیة
لال   .د) ٣( ة   . قصي سلمان ھ وق العینی ة د      . الحق لیة والتبعی ة الأص وق العینی ة  الحق ة مقارن ة  . راس الطبع

  . ٤٩ص. ٢٠١٢. منشورات جامعة جیھان الأھلیة أربیل. الأولى
ا . الحقوق العینیة الأصلیة. درع حماد عبد .د) ٤( سنھوري . حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنھ . دار ال

  . ١٢٥ و١١٨ص. ٢٠١٨. بیروت لبنان
ادة  ) ٥( ن الم ة م رة الثانی صت الفق دني ) ١٠٦١(ن انون الم ن الق ى أن م ي عل ي (العراق ریك ف ل ش ك

شركائھ    ، الشیوع یملك حصتھ الشائعة ملكاً تاماً     ث لا یضر ب ، ولھ حق الإنتفاع بھا وإستغلالھا بحی
  . )والتصرف فیھا بالبیع والرھن وغیر ذلك من أنواع التصرف ولو بغیر إذنھم

ى أن  ) ٨٣٧(نصت المادة   ) ٦( ل ش  (من قانون الموجبات والعقود اللبناني عل ي    لك ائعة ف ریك حصة ش
ا أو    . ملكیة الشيء المشترك وفي منتجاتھ     ا أو یرھنھ ویجوز لھ أن یبیع تلك الحصة أو یتفرغ عنھ

دل        لا ب إلا إذا ، ینیب غیره في التمتع بھا وأن یتصرف فیھا على أي وجھ آخر سواء أكان ببدل أم ب
  . )كان لا یملك سوى حق مختص بشخصھ
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ر    ) ٨٣٧(أجازت المادة    صتھ   )١(من ھذا القانون الأخی صرف بح شریك الت رغ  ،  لل أي التف

اقي         . عنھا سواء ببدل أم من دون بدل       صص ب ى ح سبة إل اً بالن د أجنبی شریك یع ن ال ولك

، )٢(ولیس لھ أن یباشر بمفرده ما یؤدي إلى المساس بحقوقھم من دون إذنھم     ، الشركاء

ادة      وذل ن الم ي    ) ١٠٦٢(ك وفقاً للفقرة الأولى م دني العراق انون الم ن الق ا   . )٣(م وھو م

ضاً       راق أی ز الع ة تمیی ھ محكم ت إلی صرف      . )٤(إتجھ إن ت ك ف ن ذل رغم م ى ال ھ وعل إلا أن

شائعة               صتھ ال ي ح اً ف ع دائم د لا یق ي ، الشریك المنفرد ق ا  ، والت ا رأین ھ أن   ، وكم یجوز ل

شركاء      یتصرف بھا بجمیع أنواع التص     اقي ال ق ب . )٥(رف التي تقع صحیحة ونافذة في ح

                                                             
ى أن  من قانون ) ٨٢٦(نصت المادة   ) ١( ستعمل     (الموجبات والعقود اللبناني عل ھ ان ی ریك یمكن ل ش ك

ك              ة ذل الف ماھی ھ یخ ى وج ستعملھ عل شرط ان لا ی ق ب ن الح ھ م ا ل الشيء المشترك على نسبة م
شركاء        الشي أو الغایة المعد لھا، او یناقض مصلحة الشركة، أو على وجھ یحول دون استعمال ال

  . )الآخرین لحقوقھم
  . ١٠٩ص. المصدر نفسھ. غني حسون طھ.بشیر ودمحمد طھ ال) ٢(
ادة  ) ٣( ن الم ى م رة الأول صت الفق ى أن  ) ١٠٦٢(ن ي عل دني العراق انون الم ن الق ن  (م د م ل واح ك

ر               ن غی ان م ھ ك أي وج الشركاء أجنبي في حصة الآخر ولیس لھ أن یتصرف فیھا تصرفاً مضراً ب
  . )رضاه

ھ     ) ٤( راق بأن ز الع دم       ل (جاء في حكم لمحكمة تمیی زي مق ن التمیی د أن الطع ة وج دقیق والمداول دى الت
كلاً     ھ ش رر قبول ق          ، ضمن المدة القانونیة ق حیح ومواف ھ ص د أن ز وج م الممی ي الحك ر ف د النظ وعن

ھ    للقانون  للأسباب التي إستند إلیھا وذلك لثبوت عائدیة العقار موضوع الدعوى للطرفین على وج
شر        سام ال ز      الشیوع بموجب سند الملكیة والق ام الممی دعوى وقی ي ال رز ف ھ   / عي المب دعى علی الم

ة           اري بمعرف بإحداث منشآت على المال الشائع عبارة عن محل كما ھو ثابت من خلال الكشف الج
شركاء     / مساح التسجیل العقاري بالإضافة إلى إقرار الممیز      ة ال سھ ودون موافق ھ نف دعى علی . الم

ا تصرفاً مضراً        كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة ا وحیث أن  ھ أن یتصرف فیھ یس ل لآخر ول
اه            ر رض ن غی ان م ھ ك دني ) ١٠٦٢/١م (بأي وج ة      ، م شائع دون موافق ال ال ى الم اء عل وأن البن

زي   ، الشركاء من الأعمال الضارة التي تلحق بھ        ن التمیی علیھ قرر تصدیق الحكم الممیز ورد الطع
ز  م التمیی ز رس ل الممی ع تحمی اق ، م رار بالإتف در الق رقم  ). وص راق ذو ال ز الع ة تمیی م محكم حك

. منشور في مجلة التشریع والقضاء، ١٨/٥/٢٠١١ في ٢٠١١/العقار/الھیئة الإستئنافیة /١٩٩٨
  . ٢٣١ص.  ٢٠١١) كانون الأول-تشرین الثاني-تشرین الأول(العدد الرابع . السنة الثالثة

  . ٧٦٢ص. مصدر سابق  .٨ج. نيالوسیط في شرح القانون المد. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٥(
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شائع             ال ال ن الم رز م شتاع جزءاً      . ولكن قد یقع أحیاناً في جزء مف شریك الم اع ال إذا ب ف

الین     ، مفرزاً من المال الشائع    ن إحتم شتري   : فإن المسألة لا تخرج ع ون الم الأول أن یك

بأن إعتقد واھماً أن ، المبیعللجزء المفرز قد وقع في غلط في صفة جوھریة في الشيء    

ائعاً         رزاً لا ش ك جزءاً مف ائع یمل ال        . الشریك الب ابلاً للإبط ع ق ون البی ة یك ذه الحال ي ھ فف

ط  سمة  . للغل ل الق ال قب ذا ھو الح ین   ، ھ ن فرض ر ع لا یخرج الأم دھا ف ا بع وع -أ: أم  وق

ع      و متوق ا ھ ائع كم شریك الب صیب ال ي ن ع ف رز المبی زء المف شتر ، الج سب الم ي فیكت

ي      -ب. )١(ولا یكون بإمكانھ إبطال العقد للغلط   ، ملكیتھ ع ف رز المبی وع الجزء المف عدم وق

وھو الفرض . فیبقى البیع قابلاً للإبطال للغلط، نصیب الشریك البائع خلافاً لما ھو متوقع  

صت   ) ٨٢٦(الذي تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة      ي ن من القانون المدني المصري الت

ذا الجزء      إذا(على أنھ     كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع ھ

صرف صیب المت ي ن سمة ف د الق ى  ، عن صرف إل ت الت ن وق ھ م صرف إلی ق الت ل ح إنتق

ھ       صرف إلی سمة وللمت ق الق صرف بطری ى المت ذي آل إل زء ال ل أن  ، الج ان یجھ إذا ك

رزة  ا مف صرف فیھ ین المت ك الع صرف لا یمل ي إبط، المت ق ف صرفالح ا إذا ). ال الت أم

ع    از البی د وأج ال العق ي إبط ھ ف ن حق شتري ع ازل الم زء ، تن ن الج صرف م ول الت فیتح

سمة  د الق ائع بع صیب الب ي ن ع ف ذي وق رز ال زء المف ى الج ع إل رز المبی سب ، المف ویكت

ھ  شتري ملكیت ضاً . الم صریة أی نقض الم ة ال ھ محكم ذت ب ا أخ و م د ، وھ ي أح اء ف إذ ج

ع             من( بأن   )٢(أحكامھا شیوع أن یبی ى ال شریك عل ة أن لل ذه المحكم ضاء ھ ي ق  المقرر ف

سمة            ل إجراء الق شائع قب ال ال ائع      ، جزءاً مفرزاً من الم ة الب دم ملكی شتري بع سك الم تم

                                                             
  . ٧٨٥ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ١(
رقم    ) ٢( صریة ذو ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ٩١٠(حك ي )  ق٤٥(ل  ٣١س) ٢٥/٣/١٩٨٠(ف

ن د .  ٨٨٨ص لاً ع واب  . نق د الت وض عب انون    . مع صوص الق ى ن ق عل ي التعلی ع ف    المرج
  .١٧ص. مصدر سابق . ٩ج . المدني
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د   .  مدني٨٢٦/٢للمبیع مفرزاً لا محل لھ علة ذلك م  ون ق ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن یك

عھ أو ما یحل محلھ مما یقع في نصیب إشترى من المطعون علیھ الجزء المفرز الذي یبی  

ون             ، المطعون علیھ عند القسمة    صیب المطع ي ن سمة ف د الق رز عن ع الجزء المف فإن وق

اعن   ص للط ھ خل زء     ، علی ن الج ي م ول العین م الحل اعن بحك ق الط ل ح ع إنتق م یق وإن ل

م ومن ث، المفرز المبیع إلى الجزء المفرز الذي یؤول إلى المطعون علیھ بطریق القسمة        

ائعاً       ك       ، كان للوالد أن یبیع لإبنھ مفرزاً أو ش ل ذل اعن مث ى الط دوره إل ھ ب ع إبن ، وأن یبی

رزة            ة المف صة المبیع ك الح ائع لا یمل ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بأن الب

م   ). یكون على غیر أساس   د عل أما الإحتمال الثاني ھو أن یكون مشتري الجزء المفرز ق

شیوع      بعدم ملكیة الب   بیل ال ین        ، ائع لھ إلا على س ز ب ي التمیی ضاً ینبغ ة أی ذه الحال ي ھ فف

ین سمة   -أ: فرض ل الق صرف قب ى الت ب عل انوني المترت ر الق ین  ، الأث حیحاً ب د ص إذ یع

رز      ا یخص          ، المتعاقدین في كل الجزء المف شریك الآخر فیم ق ال ي ح ذ ف ر ناف ھ غی إلا أن

رز     ك الجزء المف د        الأ-ب. حصتھ الشائعة في ذل صرف بع ى الت ب عل انوني المترت ر الق ث

سمة  الین ، الق ن إحتم و م و لا یخل صیب  : وھ ي ن ع ف رز المبی زء المف وع الج ا وق أولاھم

سجیل          ، الشریك البائع  ك الجزء بالت ة ذل اني  . ففي ھذه الحالة یكتسب المشتري ملكی والث

ائع        شریك الب صیب ال ي ن ع ف ذي   ، عدم وقوع الجزء المفرز المبی الحكم ال ذ ب صت  فیؤخ  ن

ادة   ن الم ة م رة الثانی ھ الفق ذكر ) ٨٢٦(علی سالفة ال صري ال دني الم انون الم ن الق ، م

سمة          صرف بالق ى المت ذي آل إل ى الجزء ال ة   . وینتقل حق المتصرف إلیھ إل ل ملكی وتنتق

ولاً     ، الجزء المفرز الآخر الذي وقع في نصیب البائع إلى المشتري         ذا الجزء حل ویحل ھ

ادة     . )١(ز المبیع عینیاً محل الجزء المفر    ن الم ة م انون   ) ١٠٦٢(أما الفقرة الثانی ن الق م
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ي دني العراق ال      )١(الم ن الم رز م زء مف شریك بج صرف ال ى ت راً عل ب أث م ترت ا ل  فإنھ

فإذا لم یقع الجزء المفرز محل  . إلا إذا وقع ھذا الجزء في نصیبھ نتیجة القسمة        ، الشائع

ذه      ، ي أثرفلا یكون للتصرف أ، التصرف في نصیب المتصرف    ي ھ صب ف ھ سوف ین لأن

ضاً     . )٢(الحالة على ملك الغیر    وق   . )٣(وھو ما إتجھت إلیھ محكمة تمییز العراق أی ا حق أم

شائع    ، الشریك وسلطاتھ على المال الشائع فإنھا تبدأ بالإنحسار      ال ال ر بالم إذا تعلق الأم

شائع    ار ال یما العق ھ ولا س ھا    . كل ي یمارس سلطات الت ضع لل ا تخ ك لأنھ شركاء وذل  ال

شركاء    ، الآخرون ین   ، وھي إما سلطة أغلبیة ال شركاء مجتمع لطة ال ى   . أو س سبة إل فبالن

حقوق الشریك على المال الشائع الخاضعة لسلطة أغلبیة الشركاء أو الملاك المشتاعین    

ام     ، بمقتضى أحكام القانونین المدنیین المصري والعراقي      ا بالقی ھ إم فإنھ یحق لھم إدارت

ال   . أو أعمال الإدارة غیر المعتادة، رة المعتادة بأعمال الإدا  وإذا كان الأصل أن إدارة الم

ادة       ضى الم ین بمقت شركاء مجتمع لطة ال من س دخل ض شائع ت انون  ) ٨٢٧(ال ن الق م

من القانون المدني العراقي اللتین ) ١٠٦٤(والفقرة الأولى من المادة ، المدني المصري
                                                             

شریك   (من القانون المدني العراقي على أنھ ) ١٠٦٢(نصت الفقرة الثانیة من المادة  ) ١( إذا تصرف ال
إذا وقع ھذا الجزء عند القسمة في نصیب ھذا في جزء من المال الشائع، فلا یكون للتصرف أثر الا 

  . )الشریك
  . ١١٦ص. مصدر سابق. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٢(
ود  (جاء في حكم لمحكمة تمییز العراق بأنھ  ) ٣( المدعیة الممیزة معترفة بأن الدار موضوعة البحث تع

ة      لزوجھا المتوفى وتدعى أنھا أنشأت علیھ أبنیة أخرى من مالھا وتط        ة ورث ة بقی ع معارض ب من ل
ر  ، زوجھا لھا بالتصرف بنصف الدار بإعتبار أنھا إقتطعت نصفھا وعمرتھا    وحیث أن الشریك یعتب

ر  ریكھ الآخ صة ش ي ح اً ف ة   ، أجنبی اء بقی دون رض شترك ب ال الم صرف بالم ق بالت ھ الح یس ل ول
ن  فإقتطاع المدعیة جزء من الدار والبناء علیھ من مالھا إن صح لا  . شركائھ یمنع بقیة الشركاء م

زة          ، التصرف بجمیع الدار المشتركة  ة الممی وى المدعی رد دع ي ب ز القاض م الممی ون الحك ذلك یك ل
على أن یكون لھا الحق بان تطلب قلع المنشآت التي ، موافقاً للقانون من حیث النتیجة قرر تصدیقھ

ذلك      ق ب ھ ح ا وج ان لھ ا إذا ك ن مالھ شاءھا م دعي إن ة تمی ). ت م محكم رقم   حك راق ذو ال ز الع ی
ة/١٢٨ ي ٥٦/حقوقی ات ، ٢٦/٢/١٩٥٦ ف لمان بی ن س لاً ع ي . نق دني العراق ضاء الم زء . الق الج
  . ٤٦٣ص. ١٩٦٢. بغداد. شركة الطبع والنشر الأھلیة. الثاني
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ى أن   صتا عل صیاغة إذ ن نفس ال ا ب شركاء  (جاءت ق ال ن ح شائع م ال ال ون ادارة الم تك

ك       الف ذل اق یخ د اتف م یوج ا ل ین، م ان      ، )مجتمع صعوبة بمك ن ال ون م د یك ھ ق إلا أن

اعھم  شائع     . إجتم ال ال ق إدارة الم شركاء ح ة ال ان لأغلبی ى القانون د أعط ذا فق د . )١(ل وق

دني ال ) ٨٢٨(سمحت الفقرة الأولى من المادة   صري من القانون الم ة م شركاء   لأغلبی  ال

شائع  ال ال ي الم وھري ف ر ج ى تغیی ؤدي إل ي لا ت ادة الت ال الإدارة المعت ام بأعم إذ ، القی

ون            (نصت على أن     ادة یك ال الادارة المعت ي اعم شركاء ف ة ال ھ رأي أغلبی ستقر علی ما ی

ع اً للجمی ة     . ملزم ة أغلبی ن ثم م یك إن ل صباء ف یم الأن اس ق ى أس ة عل سب الأغلبی وتح

ولھا ، أن تتخذ من التدابیر ما تقتضیھ الضرورة  ، ى طلب أحد الشركاء   فللمحكمة بناءً عل  

شائع   ال ال دیر الم ن ی ة م د الحاج ین عن انون  .)أن تع ي الق ة ف ة المطلوب ل الأغلبی  وتتمث

أي ما یزید على النصف على أساس قیمة الأنصباء   ، المدني المصري بالأغلبیة المطلقة   

صریة     وھو ما إتج  ، )٢(لا على أساس عدد الشركاء     نقض الم ة ال ھ محكم ت إلی اء  ، ھ إذ ج

ا     د أحكامھ أن    )٣(في أح سب           ( ب شركاء بح ة لل ة المطلق ق للأغلبی أجیره ح شائع ت ال ال الم

صبة صف . الأن ن الن ر م ك أكث ن لا یمل صادر مم ار ال د الإیج ق  . عق ي ح ریانھ ف دم س ع

ال وتتحقق الأغلبیة التي یمكنھا أن ت ). الباقین إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً       ، دیر الم

شائع           ال ال ة    ، )٤(حتى لو تمثلت بشخص واحد یملك أكثر من نصف الم اه محكم وھو إتج

ضاً  صریة أی نقض الم أن   ، ال ا ب د أحكامھ ي أح اء ف اً  (وج ون ملزم ة یك ك الأغلبی رار تل ق
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  . ١٠٣ص. مصدر سابق.ین منصورمحمد حس.د) ٢      (
.  ٣٧٥ ص٢٩س) ١/٢/١٩٧٨(في )  ق٤٤(لسنة ) ٣٢٨(حكم محكمة النقض المصریة ذو الرقم ) ٣(

دني    . معوض عبد التواب  . نقلاً عن د   انون الم مصدر   . ٩ج . المرجع في التعلیق على نصوص الق
  .٣١ص. سابق

ابق   .٨ج. لمدنيالوسیط في شرح القانون ا . عبد الرزاق أحمد السنھوري   .د) ٤( و ٧٤٥ص. مصدر س
٧٥١ .  
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داً    صاً واح ان شخ و ك ع ول ا   ، للجمی راض علیھ شركاء الإعت اقي ال یس لب  ٨٢٨/١م.ول

وفر    . )١()مدني شائع       أما إذا لم تت ال ال صباء لإدارة الم ة الأن سب قیم ة بح یس  ،  الأغلبی فل

ضاء     ى الق اه إل ة        . )٢(أمام الشركاء إلا الإتج إن الأغلبی ي ف دني العراق انون الم ي الق ا ف أم

شركاء  دد ال ة ع صص لا أغلبی ة الح دد بأغلبی ادة  ، تتح ن الم ة م رة الثانی ضى الفق بمقت

ي   وھي نفس الأغلبیة المطلوبة لل    . )٣(منھ) ١٠٦٤( ادة الت قیام بأعمال الإدارة غیر المعت

رة   ، وتعدیل الغرض الذي أعد لھ، تؤدي إلى تغییر جوھري في ذلك المال  ضى الفق وبمقت

ادة   ن الم ى م ي ) ١٠٦٥(الأول دني العراق انون الم ن الق دني  . )٤(م انون الم ي الق ا ف أم

 بأصوات الشركاء المصري فتتمثل الأغلبیة المطلوبة للقیام بأعمال الإدارة غیر المعتادة     

ل          اقي      ، )٥(الذین یملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأق ى ب رارھم إل لان ق شرط إع وب

                                                             
رقم     ) ١( نقض المصریة ذو ال ة ال م محكم سنة ) ١٢٨٩(حك ي  ) ق٧٢(ل ن  ).  ٢٤/٥/٢٠٠٤(ف لاً ع نق

ة اب عرف د الوھ سید عب ضاء  . ال ھ وق وء الفق ي ض ة ف ة العقاری ي الملكی ة ف وعة النموذجی الموس
نقض ث . ال زء الثال دني . الج د الم ع  . العق شر والتوزی د للن شر . دار مج ان الن  . ٢٠١٠. دون مك

  .٤٩٢ص
ساوي  ) ٢( ایز اللم رف ف ساوي وأش سید اللم ایز ال شائعة . ف ة ال ة(، الملكی ا العام شكلاتھا -أحكامھ وم

الطبعة . وأحكام دعوى الفرز والتجنیب، في ضوء أحكام النقض في العشرین سنة الأخیرة) العملیة
  . ١١٥ص . ٢٠٠٩. المركز القومي للإصدارات القانونیة. الأولى

ھ رأي  (من القانون المدني العراقي على أن ) ١٠٦٤(نصت الفقرة الثانیة من المادة  ) ٣( ما یستقر علی
اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، یكون ملزماً للجمیع حتى الاقلیة التي 

شر                د ال ب اح ى طل اء عل ة بن ة فللمحكم ة اغلبی ن ثم م تك ان ل رأي ف ذا ال ن   خالفت ھ ذ م كاء ان تتخ
الاجراءات ما تقتضیھ الضرورة، ولھا ان تعین عند الحاجة من یدیر المال الشائع، وللاغلبیة ایضاً 

  . )ان تختار مدیراً وان تحدد مدى سلطتھ في الادارة
ى أن    ) ١٠٦٥(نصت الفقرة الأولى من المادة      ) ٤( ي عل حاب   ( من القانون المدني العراق شركاء اص لل

شائع      القدر الاكبر    ال ال اع بالم سین الانتف في الحصص ان یدخلوا، بإذن من المحكمة، في سبیل تح
دود الادارة     ن ح رج ع ا یخ ال م ھ الم د ل ذي اع رض ال ي الغ دیل ف یة والتع رات الاساس ن التغیی م

  . )المعتادة
  . ٢٧٦ص. مصدر سابق.ھمام محمد محمود زھران.د) ٥(
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ق  . )١(ویسري في حق الأقلیة   ، الشركاء صري     ) ٨٢٩(وعلى وف دني الم انون الم ن الق م

شائع، أن          ( التي نصت على أن      ال ال اع الم ة أرب ل ثلاث ى الأق ون عل ذین یملك للشركاء ال

ي رروا ف ي     یق دیل ف یة والتع رات الاساس ن التغیی ال م ذا الم اع بھ سین الانتف بیل تح  س

ى     ، الغرض الذي اعد لھ ما یخرج عن حدود الادارة المعتادة     راراتھم إل وا ق ى أن یعلن عل

ت       . باقي الشركاء  ن وق ولمن خالف من ھؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شھرین م

أن  )٢(وجاء في أحد أحكامھا، صریة وھو ما تبنتھ محكمة النقض الم   .)الإعلان الإدارة ( ب

شائع  ال ال ادة للم راض    ، المعت شركاء الإعت اقي ال یس لب ا ل ام بھ شركاء القی ة ال لأغلبی

ا ون ث ، علیھ ن یملك ق لم ادة ح ر المعت ال الإدارة غی شائع أعم ال ال اع الم ة أرب . لاث

اع          .  مدني ٨٢٩/١، ٨٢٨/١م ة أرب ن ثلاث ل ع ائعة تق اء   إقامة المالكة لحصة ش ال بن  الم

شائع ار ال ى العق ادة. عل ر المعت ال الإدارة غی ن أعم ل م سمة ). عم ت ق إذا كان راً ف وأخی

اق            ي ضمن نط صري والعراق دنیین الم انونین الم ي الق المھایأة تدخل من حیث الأصل ف

والتي یمكنھم بمقتضاھا التصرف بالمال الشائع ، السلطات التي تثبت للشركاء مجتمعین   

ھ  اع ب داً أو الإنتف صاً واح انوا شخ و ك ا ل ین .  كم شركاء مجتمع أ ال أي ، فالأصل أن یتھای

شائع             ال ال ة للم افع مؤقت سمة من ل ق ي تمث أة الت ق المھای ینتفعوا بالمال الشائع عن طری

إلا انھ قد یتعذر التوصل إلى إتفاق بالإجماع حول . )٣(بین الشركاء لا تنھي حالة الشیوع 

ن الأصل     لذا فإن إت  . )٤(طریقة الإنتفاع  فاق الأغلبیة یكفي في ھذین القانونین للخروج ع

                                                             
عد .د) ١( راھیم س ل إب ة الأ. نبی وق العینی ة   الحق ة مقارن اني دراس صري واللبن انون الم ي الق لیة ف . ص

  . ١٣٤ص. ٢٠٠٣. منشورات الحلبي الحقوقیة
 ص ٤٨س) ٢٧/١٢/١٩٩٧(في )  ق٦٦(لسنة ) ٣٩٥٢(حكم محكمة النقض المصریة ذو الرقم    ) ٢(

دني . معوض عبد التواب  . نقلاً عن د  .  ١٥٥٨ . ٩ج .المرجع في التعلیق على نصوص القانون الم
  .٣٤ ص.مصدر سابق

  . ١٦٥ص. مصدر سابق.طارق كاظم عجیل.د) ٣(
  . ١٠٨ص. المصدر نفسھ. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٤(
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صلحة             . )١(العام ب م ى تغلی شائع ینطوي عل ال ال ق إدارة الم شركاء ح ة ال فإعطاء أغلبی

ل        . الأكثریة على مصلحة الأقلیة    اع ك ى إنتف شركاء عل اق ال والمھایأة إما مكانیة تتم بإتف

صتھ    ساوي ح شائع ی ال ال ن الم رز م زء مف نھم بج د م شائعةواح ة لا ، )٢( ال دة معین لم

ادة     . )٣(تتجاوز خمس سنوات  ن الم ى م رة الأول انون   ) ٨٤٦(وذلك بمقتضى الفق ن الق م

تص   (المدني المصري التي نصت على أنھ   ى أن یخ في قسمة المھایأة یتفق الشركاء عل

ل     ، كل منھم بمنفعة جزء مفرز یوازي حصتھ في المال الشائع     ي مقاب شركائھ ف ازلاً ل متن

إذا  . ولا یصح ھذا الإتفاق لمدة تزید على خمس سنین،  عن الإنتفاع بباقي الأجزاء ذلك ف

د           اق جدی صل إتف م یح ا ول ق علیھ دة المتف دتھا   ، لم تشترط لھا مدة أو إنتھت الم ت م كان

ة                 ، سنة واحدة  ة بثلاث سنة الجاری اء ال ل إنتھ ى شركائھ قب شریك إل ن ال م یعل تتجدد إذا ل

ادة   ، )جدیداشھر أنھ لا یرغب في الت   ن الم انون   ) ١٠٧٨(وكذلك الفقرة الأولى م ن الق م

سمة   . )٤(المدني العراقي  وقد عدت محكمة النقض المصریة قسمة منفعة وحدات العقار ق

أة     ( بأن )٥(وجاء في أحد أحكامھا، مھایأة مكانیة  سمة مھای ار ق دات العق قسمة منفعة وح

ة الأرض وا       ي ملكی اً ف شیوع قائم اء ال ستحدثة   مكانیة مع بق شتركة والم أو ). لأجزاء الم
                                                             

  . ٧٣١ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ١(
  . ١٣٤ص. مصدر سابق. درع حماد عبد.د) ٢(
ران .د) ٣( ود زھ د محم ام محم لیةالحق. ھم ة الأص ة، وق العینی ق الملكی دة . ح ة الجدی دار الجامع

  . ٢٦٥ص. ٢٠٠٦. الإسكندریة
یجوز الاتفاق ما بین (من القانون المدني العراقي على أنھ ) ١٠٧٨(نصت الفقرة الأولى من المادة ) ٤(

ي           وازي حصتھ ف رز ی الشركاء على قسمة المال الشائع مھایأة، فیختص كل منھم بمنفعة جزء مف
ال الشائع، ولا یصح الاتفاق على قسمة المھایأة لمدة تزید على خمس سنین، فاذا لم تشترط لھا الم

ة            ة بثلاث سنة الجاری مدة حسبت مدتھا سنة واحدة تتجدد اذا لم یعلن الشریك شركاءه قبل انتھاء ال
  ). اشھر انھ لا یرغب في التجدید

 ص ٤٥س) ١٩/١٠/١٩٩٤(في )  ق٦٣(لسنة ) ٥٤٢٤(حكم محكمة النقض المصریة ذو الرقم    ) ٥(
دني   . معوض عبد التواب  .نقلاً عن د  .  ١٢٦٥ انون الم . ٩ج .المرجع في التعلیق على نصوص الق

  .١٢٣ص. مصدر سابق
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ل                     صة ك ب وح دة تتناس ھ م شائع كل ال ال اع بالم ى الإنتف شركاء عل اوب ال زمانیة تتم بتن

صتھ                  ، )١(شریك دار ح ع مق ب م دة تتناس ھ م شائع كل ال ال نھم بالم د م ، )٢(فینتفع كل واح

ى أن  ) ٨٤٧(وذلك على وفق المادة      صت عل ون  (من القانون المدني المصري التي ن  تك

، قسمة المھایأة أیضاً بأن یتفق الشركاء على أن یتناوبوا الإنتفاع بجمیع المال المشترك

صتھ       ب مع ح دة تتناس نھم لم ل م ادة     ، )ك ن الم ة م رة الثانی انون  ) ١٠٧٨(والفق ن الق م

ضى             . )٣(المدني العراقي  شائع بمقت ال ال ى الم شركاء عل ة ال أما بالنسبة إلى سلطة أغلبی

ي    أحكام قانون الموجبا   شائع الت ت والحقوق اللبناني فقد تحددت بالإدارة العادیة للمال ال

ھ        اع ب ن مجرد الإنتف شائع ولك اً   ، لا تؤدي إلى تغییر جوھري في كیان المال ال ك وفق وذل

ال       . )٤ (منھ) ٨٣٥(للمادة   ة للم ة الإدارة العادی إذ حدد المشرع اللبناني الأغلبیة المطلوب

وذلك ، ولیس ثلاثة أرباع الشركاء، تي یتكون منھا المالالشائع بثلاثة أرباع الحصص ال

شائع             ال ال ى إدارة الم شركاء عل اع ال ذر إجم رر     . في حال تع د أن یق شریك واح فیجوز ل

ة  صص ، الإدارة العادی اع الح ة أرب ھ ثلاث ون لدی شرط أن تك شركاء  ، ب اقي ال ى ب ا عل وم

ذه    . )١( أیضاًوھو ما أخذ بھ القضاء اللبناني. )٥(المشتاعین إلا الرضوخ   وفر ھ م تت وإذا ل

                                                             
  . ٢٦٤ص. مصدر سابق.ھمام محمد محمود زھران.د) ١(
  . ١٦٦ص. مصدر سابق.طارق كاظم عجیل.د) ٢(
ن  ) ١٠٧٨(نصت الفقرة الثانیة من المادة      ) ٣( ھ      م ى أن ي عل دني العراق انون الم ون   (الق ویصح ان تك

دة            نھم لم ل م شائع ك ال ال ع الم اع بجمی المھایأة زمانیة، بان یتفق الشركاء على ان یتناوبوا الانتف
  ). تتناسب مع حصتھ

ى أن        ) ٨٣٥(نصت المادة   ) ٤( اني عل ود اللبن رة     (من قانون الموجبات والعق شركاء مجب ن ال ة م الاقلی
ھ،       على قبول القر   اع ب ة الانتف ارات التي تتخذھا الغالبیة فیما یختص بادارة الشيء المشترك وكیفی

شركة        وع ال ا موض ون منھ ي یتك صالح الت اع الم ة ارب ة ثلاث ون للغالبی شرط ان یك ن  . ب م یك واذا ل
ى مصلحة           ا عل ر انطباق راه اكث ا ی رر م ي فیق للغالبیة ثلاثة ارباعھا فللشركاء ان یلجأوا الى القاض

  ). ة العامة ویمكنھ ان یعین لھا مدیرا عند الاقتضاء او یأمر بقسمتھاالشرك
  . ٦٢ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٥(
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النسبة فیحق للشركاء اللجوء إلى القضاء الذي یمكنھ تقدیم الحلول التي جاءت بھا ھذه  

سمة             . المادة ي ق ي ھ أة الت ق المھای ن طری شائع ع ال ال اع بالم كما یجوز للشركاء الإنتف

ال  ة للم افع مؤقت ھ   ، من رض إدارت ي تعت صعوبات الت ن ال صاً م س . تخل ل أن ق مة فالأص

اع         ، المھایأة لا تجوز الإ بإجماع الشركاء      ك الإجم ى ذل ذر التوصل إل سبب تع ھ وب ، إلا أن

ك الأصل            ن ذل د     . )٢(فإنھ یكفي إتفاق الأغلبیة لتقریرھا خروجاً ع اس فق ذا الأس ى ھ وعل

ل         ) ٨٣٠(أجازت المادة    اع ك ى إنتف اق عل شركاء الإتف وق لل ات والحق من قانون الموجب

اوب   . )٣(ائع على سبیل المناوبةواحد منھم بالمال الش   تم بتن فقسمة المھایأة إما زمانیة ت

ددة       دة مح راد لم بیل الإنف ، الشركاء على إنتفاع كل واحد منھم بالمال الشائع كلھ على س

شائع            ال ال ن الم اع بجزء م شركاء بالإنتف ن ال د م ل واح ا ك ا  . )٤(أو مكانیة یستقل فیھ أم

شائع الخاض    ال ال ى الم شریك عل وق ال ین حق شركاء مجتمع سلطة ال ددھا  ، عة ل د ح فق

ي الغرض         المشرع اللبناني بأعمال الإدارة غیر العادیة التي تؤدي إلى تعدیل جوھري ف

                                                             
= 
إذا كان لا یجوز لشریك الشیوع أن یقوم باعمال الادارة (جاء في حكم لمحكمة التمییز المدنیة بأنھ    ) ١(

ك        ان یمل شترك الا إذا ك ھ یب  ٣/٤المتعلقة بالملك الم ھم فان ي        الاس ریكا ف ریك بصفتھ ش ل ش ى لك ق
دعوى              ة ال ك اقام ي المل ریك ف ل ش ون لك ھ یك الملك أن یطالب بحقوقھ مھما تضاءلت حصتھ وعلی

الاخلاء  ستأجر ب زام الم ى ال ة إل رقم  )الرامی روت ذو ال ة بی ز المدنی ة التمیی م محكم ي ١٧٠ حك  ف
ي   ٢٠١٣/ ٢٢/١٠ ع الألكترون ن الموق لاً ع :     نق

=SeqID&172229=id?aspx.RulingRefPage/lb.edu.ul.legallaw.www://http
2=type&1853    

  . ٧٣١ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٢(
ى   (من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن     ) ٨٣٠(نصت المادة   ) ٣( شركاء عل یجوز أن یتفق ال

ة     ة    . أن یتمتع كل منھم على إنفراد بالشيء أو بالحق المشترك على طریقة المناوب ذه الحال ي ھ وف
واء       یمكن كلا منھم أن یتصرف في حقھ الخاص الذي یتمتع بھ سحابة المدة المعینة لھذا التمتع س

غیر أنھ لا یستطیع أن .  بلا بدل، ولا یلزمھ حینئذ أن یقدم لشركائھ حساباً عما استوفاهأكان ببدل أم
  . )یأتي أمراً من شأنھ أن ینقص أو یمنع حقوق بقیة الشركاء عندما تأتي نوبتھم في التمتع

  .  ٦٤ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٤(
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شائع        دم       . الذي من أجلھ یتم إستعمال المال ال شركاء وع اع ال ب إجم ال تتطل ذه الأعم وھ

صص    اع الح ة أرب ة ثلاث اء بأغلبی ادة  ، الإكتف ضى الم ك بمقت ن ق ) ٨٣٦(وذل انون م

ود   ال الإدارة              .)١(الموجبات والعق ام بأعم شركاء للقی اع ال تراط إجم ھ یلاحظ أن إش إلا أن

ھ   شائع أو تعطیل ال ال اع بالم ة الإنتف ى عرقل ؤدي إل ن أن ی ادة یمك ر المعت صعوبة ، غی ل

اع ك الإجم ى ذل ل إل اني. )٢(التوص انون اللبن ى الق د تبن ذكر فق دیر بال اق ، وج ى نط وعل

شریك ا   ، ضیق ق ال اة      ح د الحی ى قی اقي عل ضامن الب ) Right of Survivorship(لمت

زي               انون الانجلی ي الق ضامنیة ف شائعة الت ة ال ھ الملكی زت ب ق    ، الذي تمی ا یتعل ك فیم وذل

شترك   ة     ، بالحساب الم ادة الثالث ضى الم شترك          )٣(وبمقت ساب م تح ح ازة ف انون إج ن ق  م

شرع ال . ١٩٦١/ ١٩/١٢اللبناني الصادر في   ى      وقد إستند الم ذا إل ي إتجاھھ ھ اني ف لبن

ر  صاد الح ام الإقت سفة نظ ق   . )٤(فل ذ الح ذا بھ م یأخ ي فل صري والعراق ان الم ا القانون أم

لامیة        شریعة الإس ام ال ضى أحك ررة بمقت راث المق رى   . لتعارضھ مع قواعد المی ا ن إلا أنن

ة  للمحافظة على الملكیة الشائعة ولا سیما العقار، وعلى نطاق ضیق، ضرورة الأخذ بھ  ی

                                                             
ادة    ) ١( ا       ) ٨٣٦(نصت الم ود اللبن ات والعق انون الموجب ن ق ى أن  م ول     (ني عل ى قب ة عل ر الاقلی لا تجب

ت تمس    -أولاً: قرارات الغالبیة اذا كانت تختص     ضا إذا كان  باعمال التصرف، وبالاعمال الاداریة أی
شترك     -ثانیاً. الملكیة مباشرة  شيء الم اً .  بتعدیلات جدیدة في عقد الشركة او ال ات   -ثالث د موجب  بعق

دة ب ان . جدی ا یج دم ذكرھ وال المتق ي الاح ینفف ب رأي المعارض شركاء  .  یتغل وز لل ھ یج ى ان عل
  . )٨٦الآخرین ان یستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص علیھ في المادة 

  . ١٣٥ص. مصدر سابق. نبیل إبراھیم سعد. د) ٢(
 على ١٩٦١/ ١٩/١٢قانون إجازة فتح حساب مشترك اللبناني الصادر في نصت المادة الثالثة من ) ٣(

ق         عند وفاة أح  (أن   ساب مطل ل الح شركاء بكام شریك أوال شترك یتصرف ال ساب الم د أصحاب الح
ولا یشذ ، وبھذه الحالة لیس على المصرف إعطاء أیة معلومات لورثة الشریك المتوفى       ، التصرف

ام    ، عن ھذه القاعدة إلا إذا تضمن عقد فتح الحساب نصاً صریحاً بھذا المعنى   دون أحك ب أن ت ویج
  ).  ي عقد فتح الحساب المشتركھذه المادة بحرفیتھا ف

شترك . فادیة أحمد مطر الشطي ) ٤( وق       . الحساب المصرفي الم ة الحق ى كلی ة إل ستیر مقدم الة ماج رس
  .  ١٣٣ص. ٢٠١٤. جامعة الشرق الأوسط
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ا صادیة  ، منھ ة الإقت شروعات التنمی صة لم ت مخص د   . إذا كان اة أح ة وف ي حال ك ف وذل

ة  . من دون أن یترك وارثاً    ، الشركاء المشتاعین  فیساھم ھذا النظام في الحفاظ على ملكی

ا      ا وتنمیتھ شائع ودیمومتھ شریعة      . باقي الشركاء للمال ال ام ال ة أحك دم مخالف شرط ع وب

ن لا     راث م ي می لامیة ف ھ الإس ال     ،  وارث ل ت الم ھ لبی ؤول تركت ذي ت ر   ، وال ان غی و ك ول

ھ   . منتظم لجور الإمام أو عدم أھلیتھ      ن أھل م  ، لأن الإرث مقرر لجھة الإسلام ولا ظلم م فل

اة    ونرى إمكانیة تمتع    . )١(یبطل حقھم بجوره   د الحی  الشركاء المتضامنین الباقین على قی

ا  ، منیةبھذا الحق وتوسیع نطاق ملكیتھم الشائعة التضا      ولكن بشرط إعطاء بیت المال م

شریك   صیب ال ادل ن ضامن یع داً المت شائعة نق ة ال ن الملكی وفى م ع ، المت سجم م ا ین وبم

  .  وھو ما سوف نشیر إلیھ في توصیات ھذه الدراسة. أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                             
وفي المصري                  )1( ي المن دین الرمل ھاب ال ن ش زة إب ن حم د ب اس أحم ي العب ن أب د ب  شمس الدین محم

. إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي رضي االله عنھ نھایة المحتاج   . الأنصاري
  .  ١١ص. ٢٠٠٢. بیروت. الطبعة الثالثة دار الكتب العلمیة. الجزء السادس
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  المبحث الثالث
  تحول الملكية الشائعة التضامنية في القانون الإنجليزي 

  القانون المقارن منهوموقف 
  

شائعة  ة ال ول الملكی د تح انون (Conversion or Severance) یع ي الق ف

شیوع     ة ال وع علاق ر ن یلة لتغیی زي وس  (Co-ownership relationship)الإنجلی

ضامنیة         . القائمة بین الشركاء   شائعة الت ة ال ضاه الملكی ائعة    إذ تتحول بمقت ة ش ى ملكی إل

صیة لا ی .)١(حص س ف ا العك زي  أم انون الانجلی ي الق ة  ، صح ف ول الملكی ن تح إذ لا یمك

ولكنھا یمكن أن تنقضي فحسب وبطریقة . الشائعة الحصصیة إلى ملكیة شائعة تضامنیة   

ار       ، بسیطة ھي زوال علاقة الشیوع بین الشركاء       ة العق ال ملكی دم إنتق ى ع ؤدي إل مما ی

ر  صین أو أكث ى شخ سب  . إل د فح خص واح ى ش ن إل ف ، ولك ھ ص زول عن شریك أو فت ة ال

شتاع    ك الم ار     ، (Co-owner)المال د للعق ك الوحی صیر المال  ، (Single Tenant)وی

 Partition of)لأن قسمة العقار . )٢(فتنقضي بذلك الملكیة الشائعة ولا یعود لھا وجود

Land)    ا الملك وم علیھ ي تق ة الت ادات الأربع ن الإتح اد م م إتح ى زوال أھ ؤدي إل ة  ت ی

اً   شائعة عموم ازة  و، ال ي الحی اد ف و الإتح ألوف    . )٣(ھ شائع والم ق ال د الطری ا یع ذا م وھ

تنا ، لإنقضاء الملكیة الشائعة عموماً في القانون الانجلیزي     ا  . ولن یكون موضع دراس أم

زي                 انون الإنجلی ا الق ز بھ ي یتمی ى صور التحول الت صب عل إھتمامنا البحثي فسوف ین

سونیة    وانین الأنكلوسك اقي الق ا ، وب ف الق ا  وموق ارن منھ اس   . نون المق ذا الأس ى ھ وعل
                                                             

(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op Cit. P.573. 
(2)Samantha Hepburn. op Cit . P.427. 
(3) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.471. 
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ي         م ف زي ث انون الإنجلی ي الق ضامنیة ف فسوف نبحث في صور تحول الملكیة الشائعة الت

  : موقف القانون المقارن منھا وكما یأتي

  
  المطلب الأول

  صور تحول الملكية الشائعة التضامنية في القانون الانجليزي
  

شائعة    ة ال ول الملكی أن تح ا ب د ذكرن ا ق ضامنیة كن  Severance or)الت

Conversion of the Joint Tenancy)        ن شیوع م ة ال وع علاق ر ن ھ تغیی صد ب  یق

ادي    شیوع الع ة ال ى علاق ضامنیة إل شتركة ت ة م شائعة   ، علاق ة ال رف بالملكی ا یع أو م

صیة  ة أو ،   (Tenancy in Common)الحص ادات الأربع د الإتح زوال أح ك ل وذل

ش بعضھا بإستثناء ازة    إتحاد ال ي الحی ن   ، (Unity of Possession)ركاء ف ا لا یمك مم

ك           ند المل س س ن نف ئة ع صلحة الناش القول بتمتع جمیع الشركاء المتضامنین بنفس الم

ھ         . )١(وفي نفس الوقت   ى أن ازة إل ي الحی اد ف ة زوال الإتح دم إمكانی ي ع ویرجع السبب ف

اً             شائعة عموم ة ال ا الملكی ھ      ، یعد الأساس الذي یستند علیھ نوع د فی ذي یع ت ال ي الوق ف

زوال الإتحاد في سند الملكیة أو في الزمان من أھم الأسباب التي تؤدي إلى تحول ملكیة    

صیة                 ائعة حص ة ش ى ملكی ضامنیة إل ائعة ت ة ش ن ملكی و    . )٢(العقار الشائع م ك ل ال ذل مث

اریخ              ن ت ق م ت لاح ي وق شائع ف ار ال تزایدت حقوق أحد الشركاء المتضامنین على العق

د   إك ة جدی سند ملكی لیة وب ھ الأص سابھ لحقوق ة    ، ت ول الملكی ة تتح ذه الحال ل ھ ي مث فف

                                                             
(1) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit . P.219. 
(2) Samantha Hepburn. op Cit . P.428. 
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صیة         ائعة حص ة ش ن للتحول   . الشائعة التضامنیة إلى ملكی ن  أ(Conversion)ولا یمك

ا      ، )١(یحدث إلا في حیاة الشریك المتضامن     ة م ق أیلول إن ح شریك ف لأنھ وبمجرد وفاة ال

ى  وفى إل ضامن المت شریك المت ھ ال اة   یملك د الحی ى قی اقین عل ضامنین الب شركاء المت  ال

(Right of Survivorship or Jus Accrescendi)     یع ى توس ؤدي إل  سوف ی

ضامنین       شركاء المت ضامنیة      ، نطاق حقوق باقي ال شائعة الت ة ال ى الملكی . والمحافظة عل

ق                 ذا الح ة لھ ار القانونی ب سریان الآث ي تجن شریك ف ي عل  ، فإذا ما رغب ال ھ ینبغ ھ  فإن ی

ادة   . )٢(المباشرة في إجراء التحول أثناء حیاتھ  ن الم ن  ) ٣٦(وتشترط الفقرة الثانیة م م

ام    ة لع اذ  (s36(2) Law of Property Act 1925) ١٩٢٥تشریع قانون الملكی  لنف

ار    رن بإخط ول أن یقت ول     (Notice)التح ي تح ب ف ضامن الراغ شریك المت ھ ال  یوجھ

شركا         ة ال ى بقی ضامنیة إل ضامنین  الملكیة الت ھ    ، ء المت ى أن صت عل ة   (إذ ن ت الترك إذا آل

ا ) ولم تكن أرضاً حسم أمرھا    (القانونیة   ب أي  ، إلى شركاء متضامنین للإنتفاع منھ ورغ

ى       . شریك في تحول الملكیة التضامنیة إنصافیاً    وب إل ار مكت دیم إخط ھ تق ي علی فإنھ ینبغ

شركاء المتضامنین للتعبیر عن ھذه الرغبة أو القیام بایة أعمال أو اشیاء أخرى      باقي ال 

الأرض    . تكون فاعلة في تحول الملكیة إنصافیاً      وعلى ھذا الأساس فإنھ ینبغي الإحتفاظ ب

إذا ما تمخض عن ذلك ، والتي تعد شرطاً لترتیب الأثر على حقوق الإنتفاع  ، كأمانة بأجل 

ي ول حقیق ا یك. )٣()تح ل   كم انوني المتمث ا الق ا لأثرھ ار وترتیبھ الة الإخط اذ رس ي لنف ف
                                                             

(1) Neil Duckworth and Anne Rodell. op Cit . P.24. 
(2) Rojer J. Smith. op Cit . P.307. 
(3) Section 36 (2): (where a legal estate (not being settled land) is vested in 

joint tenants beneficially, and any tenant desires to sever the joint 
tenancy in equity, he shall give to the other joint tenants a notice in 
writing of such desire or do such other acts or things as would, in the 
case of personal estate, have been effectual to sever the tenancy in 
equity, and thereupon [F2the land shall be held in trust on terms] 
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شركاء الآخرین      ، بتحول الملكیة التضامنیة   ى ال ، إرسالھا وتسلیمھا على نحو صحیح إل

وقد تبنت المحكمة الانجلیزیة ھذا المبدأ في . )١(حتى وإن لم یطلعوا على مضمونھا فعلیاً   

ضیة  ي ق صادر ف ا ال ي (Kinch v. Bullard 1998.4All ER 650)حكمھ  الت

سیدة    (2)تتلخص وقائعھا  سید وال زوجین ال ة    (Johnson) بتملك ال ة كملكی ت الزوجی  لبی

ضامنیة  ة  . (matrimonial joint tenancy)ت ا الزوجی رض علاقتھم د تع وبع

ا        ، لأزمات قررا الإنفصال   ن نیتھ ا ع ر فیھ فأرسلت الزوجة رسالة بریدیة إلى زوجھا تعب

صیة    وت، في قسمة الحقوق   ائعة حص ة ش زوج   . حول الملكیة التضامنیة إلى ملكی ان ال وك

فساد الإعتقاد لدى الزوجة أنھا سوف تعیش بعد ، یعاني من مرض شدید في تلك الأثناء      

ھ    د وفات م        . زوجھا وتبقى على قید الحیاة بع ن ث الھا وم د إرس الة بع سحب الرس ت ب فقام

ومالبثت الزوجة أن ، بعد ذلك بأسابیعثم توفي الزوج . إتلافھا قبل أن یطلع الزوج علیھا

ا    . توفیت بعد وفاة زوجھا بأشھر  ر م ة بتقری فأقام منفذو التركة الدعوى وطالبوا المحكم

اً  (Delivery of notice)إذا كان تسلیم الإخطار  اره فعلی ى تحول   ،  قد رتب آث وأدى إل

س             . الملكیة التضامنیة  تم ب م ی ضامنیة ل ة الت ان تحول الملكی شریك   وما إذا ك بب سحب ال

ا         ، المتضامن لرسالة الإخطار وإتلافھا    شریك الآخر ویقرأھ ا ال ع علیھ ى  ، قبل أن یطل حت

سلیم      . بعد أن سلمت إلیھ    فقضت المحكمة بأن الملكیة التضامنیة قد تحولت فعلاً بمجرد ت

وعلى ، رسالة الإخطار التي تضمنت تعبیراً عن نیة الشریك المتضامن في تحول الملكیة     

ادة   وفق ال  ن الم ام      ) ٣٦(فقرة الثانیة م ة لع انون الملكی شریع ق ن ت ى وإن  . ١٩٢٥م حت

                                                             
= 

which would have been requisite for giving effect to the beneficial 
interests if there had been an actual severance). 

(1) Louise Tee. Land Law, op Cit . P.115. 
ي  )2( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :  لمزی

https://www.lawteacher.net/cases/kinch-v-bullard.php  
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ار       ار    ، إتجھت نیة الزوجة إلى الرجوع عن التحول بعد تسلیم الإخط ن الإخط الرجوع ع ف

د  لإن الإخطار یكو. وسحبھ لم یكن كافیاً للحیلولة دون نفاذه وترتیبھ لآثاره القانونیة  ن ق

ن قد ترك في مكان معلوم لإقامة الشخص المرسل إلیھ أو إذا كا، أرسل على نحو صحیح   

ادة     ، لعملھ في المملكة المتحدة ن الم ة م رة الثالث شریع   (196) وذلك بمقتضى الفق ن ت م

ام      ى أن      ، ١٩٢٥قانون الملكیة لع صت عل ي ن شریع أو     ( والت ذا الت ھ ھ ار یتطلب أي إخط

ة أو    إذا ما، فإنھ ینبغي أن یرسل بطریقة وافیة    ، یرخص إرسالھ  ان إقام  ترك في آخر مك

ستأجر   رتھن  ، المؤجر ، عملھ معلوم في المملكة المتحدة للم دائن الم راھن  ، ال دین ال ، الم

الھ أو      . أو أي شخص آخر من المقرر أن یرسل إلیھ     وب إرس ار المطل ة الإخط ي حال أو ف

راھن      دین ال ستأجر أو الم ى الم الھ إل رخص بإرس رك    . الم ت أو یت ي أن یثب ھ ینبغ فإن

س رھن لت ار أو ال ضمن الإیج ذي یت اء ال ي الأرض أو البن ھ ف ار . لیمھ ل ة إیج ي حال أو ف

صفقات        ، المناجم د ال بة أو عق ب المحاس ي مكت ستأجر ف فإنھ ینبغي أن یترك لتسلیمھ للم

المنجم اص ب ا    . )١()الخ ا لآثارھ ار وترتیبھ الة الإخط اذ رس ة بنف ضت المحكم د ق ذا فق ل

ن        ى ص ا إل ت دخولھ ن وق د القانونیة م الة      ، دوق البری سحب الرس ام الزوجة ب م قی ولا یھ

ى نحو صحیح         ي سوف        . وإتلافھا بعد إرسالھا عل صور الت ن ال د م ذ التحول العدی ویتخ

  : نبحث فیھا وكما یأتي

                                                             
(1) Section 196 (3): (Any notice required or authorised by this Act to be 

served shall be sufficiently served if it is left at the last-known place of 
abode or business in the United Kingdom of the lessee, lessor, 
mortgagee, mortgagor, or other person to be served, or, in case of a 
notice required or authorised to be served on a lessee or mortgagor, is 
affixed or left for him on the land or any house or building comprised 
in the lease or mortgage, or, in case of a mining lease, is left for the 
lessee at the office or counting-house of the mine).    
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ــير : ً أولا ــق إلى الغ ــل الح ــق نق ــن طري ــول ع  Severance by)التح

Alienation) :         ر ى الغی ق إل ل الح ق نق ن طری التحول ع صد ب  Severance or) یق

Conversion by Alienation)        ى ھ عل ل حقوق ضامنین بنق شركاء المت د ال ام أح  قی

شركاء       اقي ال ن ب ي ع ل   . (Third Party)العقار الشائع إلى شخص آخر أجنب ي مث فف

ضامنین لا                 شركاء المت اقي ال ین ب شخص وب ك ال ین ذل شیوع ب ة ال إن علاق ة ف ھذه الحال

شتركة       ة م ة عقاری ا كملكی ن تكییفھ ضامنیة یمك سبب   ، )١((Joint Tenancy)ت ك ب وذل

ي       . غیاب أحد الإتحادات الأربعة أو بعضھا    شركاء ف اقي ال ع ب د م د لا یتح فالشریك الجدی

ا         اع بھ وق والإنتف ك الحق ق       . سند الملكیة وفي زمان تمل ت لاح ي وق ھ ف سب حق ھ إكت لأن

ى  لأن الحق الذي یؤو، فضلاً عن عدم الإتحاد في الحق     . وبسند ملكیة جدید   ل أو ینتقل إل

  . الشریك الجدید قد یختلف من حیث طبیعتھ أونطاقھ أو مدتھ عن حقوق باقي الشركاء

ًالتحول عن طريق نقل الحق إلى الغير إنصافيا: ًثانيا
 (Severance by 

Alienation in Equity) :       انوني ول الق ى أن التح رنا إل د أش ا ق  Legal)كن

Severance)   ر     یحدث عندما ینقل أحد ال ى الغی ھ إل ضامنین حق د   ، شركاء المت ھ ق إلا أن

ر      ى الغی ة إل ال الملكی ل إنتق صافیاً قب دث إن صافي     . یح ضاء الإن ضي الق ا یق اً م وغالب

(Equitable Jurisdiction)ة   ،  بھذا التحول ال شروطھ القانونی إذا  . حتى قبل إكتم ف

ي     لبی(C) بإبرام عقد مع (A)ثم قام ، تضامنین شریكین م(B) و (A)كان   ك ف ا یمل عھ م

ون          ، العقار الشائع  دفع عرب ر ب ام الأخی ل قی ون     . (Deposit)في مقاب ع یك د البی إن عق ف

اً  ، حتى قبل تسجیلھ في الدائرة المختصة، نافذاً إنصافیاً  Legal)وإنتقال الملكیة قانونی

Estate Passing) .  شتري سب الم صافیاً   (C)ویكت اً إن ستفیداً حق فھ م  بوص

(Equitable Interest)    ة ة حكمی ب أمان ار بموج ى العق  Constructive) عل

                                                             
(1) E. H Burn and J. Cartwright. op Cit .P.458. 
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trust)    ًا فھ أمین ائع بوص ع الب ة م ستلزمھا ، (Trustee) مبرم صاف  وت ضیات الإن مقت

ة        . لعدم تكامل الشروط القانونیة    ى تحول الملكی ؤدي إل صافیاً ی ق إن ذا الح فإنشاء مثل ھ

ضامنیة  شتركة الت ة الم ة القانونی. )١(العقاری ن الناحی ا م ن أم ل م ى ك  (B) و(A)ة فیبق

ضامنین شریكین م  ة       ،  (Joint Tenants)ت انوني للملكی ال الق ال الإنتق ین إكتم ى ح إل

ة  ى (Legal Transfer of the Estate)العقاری ة  . (C) إل د العدال إلا أن قواع

ة      الحقوق القانونی اظ ب ضي بالإحتف شریكین   (legal Title)والإنصاف تق ل ال  و (B) لك

(C)  سا صص ومت شتاعین      ، (Equal shares)ویة  كح الكین م دة كم صفة جدی ن ب ولك

(Tenants in Common) .  

 Severance by a) الشريك المتضامن المنفـردالتحول عن طريق : ًثالثا

single joint  tenant) :           شریك ن ال صدر ع صرف ی ة بت ذه الحال ي ھ تم التحول ف ی

راد    بیل الإنف ى س ضامن عل ادة   ، )٢(المت وم بإع دما یق ة    عن شاء أمان ھ أو إن ل حقوق نق

(Trust) .     فإذا . وینبغي إثبات إتجاه نیة الشریك المتضامن إلى منح الحق إلى المستفید

أمین     ھ ك اظ بحق ي الإحتف ھ ف ن نیت ضامنین ع شركاء المت د ال ن أح ا أعل  (Trustee)م

ضامنیة        ، لمصلحة الغیر  شتركة الت ة الم سوف تتحول الملكی ؤدي    ، ف ة ی شاء الأمان لأن إن

ى  قإل ي الح اد ف ق .  زوال الإتح انوني للح ال الق وفر الإنتق دم ت ك لع  Legal)وذل

Alienation of the Interest) .  

د  : (Severance by Mortgage)  الـرهنالتحول عـن طريـق: ًرابعا وق

شائع                  ار ال رھن العق ضامنین ب شركاء المت د ال ام أح ا ق ضاً إذا م دث  . ینشأ التحول أی ویح

ة   ة العقاری صول   تحول الملكی سبب ح صیة ب ائعة حص ة ش ى ملكی ضامنیة إل شائعة الت ال

                                                             
(1)Samantha Hepburn. op Cit . P.430. 
(2) Steven L. Emanuel. op Cit . P.120.  
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رتھن    دائن الم ة     (Mortgagee)ال ل ملكی ند نق ى س  (Deed of Conveyance) عل

رض      غ الق دین بمبل ضامن الم شریك المت اء ال ضمان وف ي ل أمین عین شائع كت ار ال العق

الرھن   ق ب دائن    . (Mortgage Loan)الموث ساب ال ھ إكت ب علی سند یترت ذ ال  فتنفی

ین     ،  كمالك مشتاع(Title)المرتھن للملكیة    ھ وب ة بین ند الملكی نتیجة غیاب اتحاد في س

شركاء   اقي ال رھن    . ب ك ال ؤدي ف ى عودة الوضع    (Mortgage Discharge)ولا ی  إل

ة  ، القانوني للملكیة العقاریة الشائعة التضامنیة من جدید      وتبقى متحولة في صورة ملكی

صیة ائعة حص ت المح. ش د إعتنق ن  وق ضامنیة ع ة الت ول الملكی دأ تح ة مب اكم الانجلیزی

رھن ق ال ضیة     ، طری ي ق دأ ھ ذا المب ا ھ سد فیھ ي تج ضایا الت رز الق ن أب  First)وم

National Securities Ltd v. Hegerty 1985.Q.B. 850 )   تلخص ي ت  الت

ا ة     (1)وقائعھ ت الزوجی ي بی ضامنین ف ریكین مت زوجین ش ون ال ام  ،  بك زوج ق إلا أن ال

ركة  بتزوی ع ش رم م ت المب ن البی ند رھ ى س ا عل ة دون علمھ ع الزوج  First)ر توقی

National Securities Ltd) .  وعندما تمت إجراءات الرھن بنجاح أخذ الزوج مبلغ

بلاد     ر           . القرض وھرب خارج ال دار أم ة بإص اً المحكم دعوى مطالب صرف ال ام الم د أق وق

رھن  ذ ال زوج ا (Charging Order)تنفی صة ال ى ح صافیة  عل  Equitable)لإن

Share)  ي لتحول           .  من العقار ده یكف رھن لوح ذ ال أن تنفی ا ب ي حكمھ فقضت المحكمة ف

صیة  ائعة حص ة ش ى ملكی ضامنیة إل ة الت ن  . الملكی ى رھ صول عل رض الح ق للمق ویح

انوني   ع      ، (Legal Charge)ق أمر بی ذه ب ن تنفی ذي یمك  (Application Sale)وال

  . )٢(للعقار المرھون

                                                             
ي    )١( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :  لمزی

https://www.lawteacher.net/cases/first-national-v-hegerty.php  
(2) Louise Tee. Land Law, op Cit . P.140. 
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د   : (Severance by Lease)  الإيجـارالتحول عن طريق: ًخامسا ام أح إذا ق

شائع    ار  ال أجیر العق ضامنین بت شركاء المت ول    ، ال ى تح ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ك م إن ذل ف

صیة  ائعة حص ة ش ى ملكی ضامنیة إل شائعة الت ة ال ة العقاری د ، الملكی رم عق ى وإن أب حت

 (Lessee) الإیجار یمكن المستأجر وذلك لأن. الآیجار بین الشركاء المتضامنین أنفسھم

ضامنین    ، من حیازة العقار  شركاء المت اقي ال ھ دون ب شریك   ، والإستئثار بحیازت ى ال وحت

شائعة    ، مما یؤدي إلى زوال الإتحاد في الحیازة   . المؤجر نفسھ  ة ال وبالتالي تحول الملكی

  .    التضامنیة إلى ملكیة شائعة حصصیة

ــا ــق: ًسادس ــن طري ــول ع ــدمالتح ــضم الإن  Severance by) اج أو ال

Merger) :      ًافیا اً إض اً ملك ضامنین لاحق شركاء المت د ال سب أح  Further)إذا إكت

Estate)    شائع ار ال ابقاً      ،  على العق ھ س ان یملك ا ك دود م اوز ح ة    ، یتج إن تحول الملكی ف

ین            دماج الحق سبب إن ة ب ذه الحال ي ھ ضاً ف دث أی ق  (العقاریة المشتركة التضامنیة یح ح

وق ، ) القدیم والجدید  ملكیتھ ال إذا    . مما یؤدي إلى زوال الإتحاد في الحق بیل المث ى س فعل

ة     تضامنین شریكین م(B) و(A)كان كل من  ة عقاری ضلة ملكی ى ف  Fee Simple) عل

Remainder) ،    ثم إكتسب الشریك(A)    فضلاً عن ذلك حق ملكیة عقاریة عمریة مدى 

 تتحول الملكیة التضامنیة لزوال الإتحاد ففي ھذه الحالة. (Life Estate)حیاتھ فحسب 

ع  (A)لأن فضلة الملكیة العقاریة للشریك المتضامن ، في الحق بین الشریكین      تندمج م

دة          ة ومؤب ة تام ة مطلق ق ملكی وین ح ة لتك ة العمری  Fee Simple)حق ملكیتھ العقاری

Absolute)على ذلك العقار .  

ز  : (Severance by Agreement)  الإتفـاقالتحول عن طريق: ًسابعا یجی

ل    نھم لتحوی ا بی ي م ضامنون ف شركاء المت ا ال ي یبرمھ ات الت صافي الإتفاق ضاء الإن الق

صیة   ائعة حص ذة     ، ملكیتھم إلى ملكیة ش ات صحیحة ناف دھا إتفاق  Enforceable)ویع

Agreements) .    ویتكون ركن مقابل الإلتزام(Consideration)     ن وع م ذا الن ي ھ  ف
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ن تخل ات م ل   الإتفاق ي مقاب ضامنیة ف شائعة الت ة ال ي الملكی ھ ف ن حقوق ریك ع ل ش ي ك

رزة    ر مف صة غی ى ح صولھ عل شائعة  (Undivided Shares)ح ة ال ي الملكی  ف

صاف           . الحصصیة ة والإن د العدال ضى قواع ذاً بمقت ، وبمجرد إبرام الإتفاق فإنھ یصیر ناف

انون          ضى الق ضامنین بمقت ون مت د     . على الرغم من أن الشركاء لا یزال وفي أح ا ت إذا م ف

اء     ضامنین الأحی شركاء المت اقي ال ى ب ؤول إل ھ ی إن حق ضامنین ف شركاء المت ى ، ال عل

اة       د الحی ى قی اقي عل ضامن الب . (Right of Survivorship)أساس حق الشریك المت

ستند            ة أو م ي وثیق ى إفراغھ ف ن  . وینبغي أن یكون الإتفاق صریحاً دون الحاجة إل ویمك

ن راض رك ة إفت ى   للمحكم ضامنیة إل تھم الت ل ملكی ى تحوی شركاء عل ة لل ة التعاقدی  النی

صص              ى ح شائع إل ار ال ى العق وقھم عل ل حق ضیلھم لتحوی ن تف صیة م ملكیة شائعة حص

رزة  ر مف ضیة     . غی ي ق صادر ف ا ال ي حكمھ ة ف ھ المحكم ا تبنت  Williams v)وھو م

Hensman 1861. 1 J & H 546; 70 ER 862)ة   بأ(1) التي تتلخص وقائعھا یلول

دتھم          اة وال د وف راث بع الأموال      ، أموال إلى ثمانیة أخوة كمی اظ ب ى الإحتف وا عل د إتفق وق

ة   ا     (Trust)كأمان ن ریعھ ادة م صلحتھم والإف تثمارھا لم سماح     .  لإس ى ال وا عل ا إتفق كم

ین  اقین  (Trustee)للأم ل الب دھم قب ى أح ع إل ن الری اً م دماً مبلغ دفع مق أن ی دم ،  ب وع

دفوع   (Shares)عن أي نقص في حصص     مطالبتھ بالتعویض    غ الم  الباقین نتیجة المبل

دماً  ك      . مق ا نتیجة ذل رار یتعرض لھ ضائیة أو أض ات ق ة مطالب ن أی ین ع ویض الأم وتع

ین         . الدفع ى الأم دعوى عل ة       . إلا أن بعضھم أقام ال ى المحكم سؤال المطروح عل ان ال وك

د  . المال الشائع؟ في (Joint Tenants)ھل یعد الإخوة شركاء متضامنین : ھو وھل یع

ال؟            ة الم ة    . الإتفاق الذي توصل إلیھ الإخوة وسیلة لتحول ملكی ة المالی ت  المحكم فأجاب

(Chancery Court)       ین ة ب شیوع القائم ة ال أن علاق ضت ب  على ھذین التساؤلین وق
                                                             

ع الألكترون   )١( ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م : ي  لمزی
https://www.lawteacher.net/cases/williams-v-hensman.php  
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اق        . الإخوة ھي ملكیة مشتركة تضامنیة     صیة بالإتف ائعة حص ة ش ى ملكی وأنھا تحولت إل

ین        .  بینھم(Mutual Agreement)المشترك  رم ب اق المب أن الإتف ا ب ي حكمھ اء ف وج

صیة    ائعة حص ة ش ى ملكی ضامنیة إل ة الت ول الملكی راف ح  Tenancy in)الأط

Common) .     دئي اق المب اء بالإتف دم الإكتف ى ع ھ إل زي إتج ضاء الإنجلی إلا أن الق

(Agreement in principle)  ون الإت ترط أن یك ول وإش اذ التح اً   لنف اق نھائی ف

(Final Agreement) ،   ضیة ي ق صادر ف ا ال ي حكمھ ة ف ھ المحكم ضت ب ا ق و م وھ

(Gore and Snell v Carpenter 1990. 60 P & CR456, ChD )  ي  الت

ضامنین       (1)تتلخص وقائعھا  شریكین مت ائع ك ار ش ین لعق ك زوج ت   ،   بتمل دما تعرض وعن

ررا      لاحقاً ل(Marital Relationship)علاقتھما الزوجیة  ة ق صاعب جم شكلات وم م

ث   ، وإتفقا مبدئیاً على إنھاء ملكیتھما المشتركة التضامنیة  . الإنفصال ار بحی وقسمة العق

. إلا أنھ وقبل إبرام الإتفاق النھائي إنتحر الزوج. یحصل كل واحد منھما على دار للسكن     

الى تحول  وكان السؤال المطروح امام المحكمة ھو ھل یمكن للإتفاق المبدئي أن یؤدي    

ضامنیة؟ ة الت ھ   . الملكی ب علی دئي لا یترت اق المب أن الإتف ا ب ي حكمھ ة ف ضت المحكم فق

شترك     ، تحول الملكیة التضامنیة ائي الم اق النھ تم إلا بالإتف  Mutual)وأن التحول لا ی

Agreement) .         ن زءاً م د إلا ج دئي لا یع اق المب أن الإتف ة ب م المحكم ي حك اء ف وج

سبب  (Separation Agreement) الإتفاق على الإنفصال  الذي لم یتم التوصل إلیھ ب

ع الزوجة ب     . موت الزوج  ضاً بتمت ا أی ضامن    وقضت المحكمة في حكمھ شریك المت ق ال ح

اة     د الحی ى قی اقي عل ا    (Right of Survivorship)الب ھ زوجھ ا یملك ة م  وأیلول

  . المتوفى إلیھا

                                                             
ي    )١( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :  لمزی

https://www.lawteacher.net/cases/gore-and-snell-v-carpenter.php  
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ون التحول لا   : (Involuntary severance) الـلاإراديالتحـول : ًثامنـا یك

ى                ضامنین إل شركاء المت ة ال ل ملكی ضي بتحوی ة یق ن المحكم إرادیاً إذا تم بأمر صادر ع

رزة    ر مف صص غی ى          . ح ھ عل ع ثمن شائع وتوزی ار ال ع العق ضاً ببی ة أی أمر المحكم د ت وق

  أو بإلزام أحد الشركاء المتضامنین بنقل حقھ إلى باقي الشركاء ، الشركاء

ــعا ــن :ًتاس ــول ع ــق التح ــرزطري ــسيم أو الف  Severance by)  التق

partition) :        فیصیر كل شریك  ، كما تتحول الملكیة التضامنیة إذا ما تمت قسمة العقار

ار     ن العق رز م زء مف ستقلاً لج اً م ة   . مالك سمة إرادی ون الق  Voluntary)وتك

partition)       بعض ضھم ال ى بع ساویة إل صص مت ل ح شركاء بنق ام ال تم بقی ا  .  وت أم

سمة   ة  الق ام      (Compulsory partition)الجبری ام الع انون الأحك ل ق ي ظ ع ف لا تق  ف

(Common Law)دون الموافقة المشتركة لجمیع الشركاء  .  

 Severance following) بعـد إرتكـاب جريمـة قتـلالتحـول : ًعاشـرا

homicide) :    ام ام الع د النظ ضي قواع اع   (Public Policy)تق ة إنتف دم إمكانی  بع

وعلى ھذا الأساس إذا ما قام أحد الشركاء المتضامنین .  جریمة یرتكبھاالشخص من أیة

اس          ، بقتل شریك آخر   ى أس ار عل ي العق ھ ف ى علی ق المجن فلا یكون بإمكانھ المطالبة بح

اة    د الحی ى قی اقي عل ضامن الب شریك المت ق ال ي (Right of Survivorship)ح  ف

ھ   وفى إلی شریك المت ق ال ال ح ة وإنتق ض. )١(أیلول ة  وتق ة حكمی رض أمان ة بف ي المحكم

(Constructive trust)ى  ،  على الشریك الجاني للمحافظة على حقوق الشریك المجن

ھ    صلحة تركت ة لم ھ كأمان ة    . (Estate)علی ول الملكی ة تح شاء الأمان ى إن ب عل ویترت

صاف      ة والإن د العدال . )٢(الشائعة التضامنیة إلى ملكیة شائعة حصصیة على أساس قواع

                                                             
(1) E. H Burn and J. Cartwright. op Cit .P.460. 
(2)Samantha Hepburn. op Cit . P.435. 
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فإن حقوق الشریك ، (B) بقتل الشریك المتضامن الآخر    (A)الشریك المتضامن   فلو قام   

المجنى علیھ سوف تؤول إلى الشریك الجاني على أساس حق الشریك المتضامن الباقي 

ھ     وفى إلی شریك المت ق ال ال ح ة وإنتق ي أیلول اة ف د الحی ى قی ة ، عل د العدال إلا أن قواع

اظ بحقوق   (A)والإنصاف تجبر    وق   على الإحتف ة   (B)ھ وحق ة حكمی ي أمان شریكین  ،  ف ك

 Legal)مركز القانوني فیتغیر ال ، (Equal Shares)مشتاعین في حصص متساویة 

Position) للجاني (A)     ي ین حكم ى أم ھ إل ا  ،  (Constructive trustee) لتحول مم

   .الإتحاد في سند الملكیةیؤدي إلى تحول الملكیة العقاریة المشتركة التضامنیة لزوال 

 Severance by Course) التحول عن طريق مجرى التعامل: أحد عشر

of Dealings) :            زي ضاء الانجلی ي الق راً ف دلاً كبی ن التحول ج وع م ذا الن ار ھ د أث ، لق

ى               ا إل ضامنیة وتحولھ شائعة الت ة ال ة الملكی ك علاق وب لتفك وذلك بخصوص ما ھو مطل

صیة   ائع حص ة ش ك    . )١(ملكی ى ذل ة عل رت الإجاب د ج تئناف    وق ة الإس م محكم ي حك ف

ضیة      ي ق صادر ف ة ال  Burgess v. Rawnsley 1975. Ch 429. 3 All)الانجلیزی

ER 142, CA)  ا تلخص وقائعھ ي ت سید   (2)الت شراء ال سیدة (Honick)ب  وال

(Rawnsley)  ضامنین شریكین مت اراً ك ار  ، عق ي العق سكن سویةً ف ى ال ا عل م . وإتفق ث

سید  رض ال ى (Honick)ع زواج عل سیدة  ال ك، (Rawnsley)ال ضت ذل ا رف . إلا أنھ

ار       ي العق ا سویةً ف دم إقامتھم ت  . مما أدى إلى ع سیدة  فإتفق ع   (Rawnsley)ال ى بی  عل

اً ) ٧٥٠( بمبلغ (Honick)حصتھا في ذلك العقار للسید      ت    ، جنیھ ادت وطالب ا ع إلا أنھ

ورثتھ الدعوى فأقام .  قبل الإتفاق على الثمن(Honick) السید   وقد توفي . بزیادة الثمن 

 (Rawnsley)ودفعت السیدة ، وطالبوا بتحول الملكیة الشائعة التضامنیة إلى حصصیة  
                                                             

(1) Rojer J. Smith. op Cit . P.310. 
ي    )٢( ع الألكترون ر الموق وع ینظ ول الموض صیل ح ن التف د م :  لمزی

https://www.lawteacher.net/cases/burgess-v-rawnsley.php  
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شائعة   ة ال ول الملكی دم تح اس    ، بع ى أس شائع عل ار ال ل العق ي ك ا ف شریك وبحقھ ق ال ح

اة      د الحی ى قی اقي عل ضامن الب سؤال  . (Right of Survivorship)المت ان ال وك

ة   المطروح أمام المحكمة ھو ھل      لاً فبأی تحولت الملكیة الشائعة؟ وإذا كانت قد تحولت فع

ول؟ رى التح ة ج ع  . طریق سیدة ببی ام ال ى قی رفین عل ین الط دئي ب اق المب ل أن الإتف وھ

على الرغم من عدم التوصل إلى ، حصتھا إلى شریكھا المتضامن أدى إلى تحول الملكیة      

ثمن؟  ى ال اق عل ة ال  . إتف ول الملكی دم تح ة بع ضت المحكم ضامنیةفق ا ، شائعة الت لأن م

سب          اوض فح و التف ان ھ ائي      ، توصل إلیھ الطرف اق نھ ى إتف ن دون الوصول إل ا  . وم مم

دول           ي الع ن الطرفین ف ق لأي م ة       . یعطي الح م المحكم تئناف حك ة الإس دت محكم د أی وق

 (Denning)فإتجھ رأي القاضي اللورد . )١(إلا أن قضائھا إختلفوا في الرأي     ، الإبتدائیة

لأنھا تمثل ،  بحد ذاتھا تكفي لتحول الملكیة(Negotiations)مجرد المفاوضات إلى أن   

رفین   ین الط ل ب رى التعام ة      . مج ضاء محكم ة أع ھ رأي بقی ھ فی ذي إتج ت ال ي الوق ف

ات      ة المفاوض دم كفای ى ع تئناف إل ادل        ، الإس ائي متب اق نھ ى إتف ي التوصل إل ھ ینبغ وأن

(Mutual Agreement)  راجح رأي ال ان ال ة   ث.  وك ضاء محكم ع أع ل جمی م توص

ضائیة       سابقة الق ذه ال لان     ، الإستئناف إلى وضع مبدأ جدید في ھ ان الإع ھ إذا ك ؤداه أن م

م الطرف الآخر      صل بعل  Uncommunicated Declaration)عن النیة الذي لم یت

of Intention) ضامنیة ون     ،  لا یكفي لتحول الملكیة الشائعة الت ل یك إن مجرى التعام ف

اً لإ  ول كافی راء التح ول    ، ج شتركة للتح ة الم ن النی منیاً ع ر ض ھ یعب  shared)لأن

Intention to Sever).  

                                                             
(1) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op Cit.P.471. 
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  المطلب الثاني
  موقف القانون المقارن من تحول الملكية الشائعة التضامنية

  
ي        صري والعراق لا یعرف القانون المقارن المتمثل في دراستنا ھذه بالقوانین الم

ى وجھ          واللبناني فكرة تحول الملكیة      سونیة عل وانین الأنكلوسك ي الق سائدة ف الشائعة ال

وم صوصاً  ، العم زي خ انون الإنجلی سب    . والق ضائھا فح رة إنق رف فك ھ یع ي . ولكن فھ

د        خص واح ى ش المیراث إل ا ب البیع أو أیلولتھ ددة ك باب متع ضي بأس ول ، )١(تنق فتتح

ى ن    ، بمقتضاھا الملكیة الشائعة إلى ملكیة مفرزة  ا لا تتحول إل واع    ولكنھ ن أن وع آخر م

زي   انون الانجلی وة بالق شائعة أس ة ال و    . الملكی شیوع ھ اء ال م لإنھ سبب الأھ ى ال ویبق

التي ترد على حق الملكیة نفسھ ولیست قسمة منافع الشيء     ، إنقضائھ بالقسمة النھائیة  

فعلى الرغم من أن القانون المدني المصري نظم الملكیة الشائعة    . )٢(المؤقتة أو المھایأة  

ونص على قواعد عملیة لإدارتھا إدارة معتادة وإدارة غیر معتادة ، یماً تفصیلیاً دقیقاًتنظ

ددة        ، والتصرف فیھا  دة مح شیوع لم ي ال اء ف ن البق ھ  . وعلى نحو یمكن الشركاء م إلا أن

دوام        ى ال شیوع عل ي     ، لیس من المشجع الإستمرار في ال ة ھ شائعة العادی ة ال لأن الملكی

ة  ة مؤقت رة م ، ملكی شركاء     ولكث شاق لل ن م ھ م ا تجلب صاعب وم ن م ا م ا یكتنفھ

خلافاً للشیوع الإجباري الذي یجبر الشریك على البقاء فیھ بمقتضى نص . )٣(المشتاعین

شیوع الخروج          . قانوني ي ال وعلى ھذا الأساس فقد أجاز المشرع المصري لكل شریك ف

                                                             
  . ١٣٨ص. مصدر سابق. درع حماد عبد.د) ١(
  . ٢٢٨ص. مصدر سابق.طارق كاظم عجیل.د) ٢(
  . ٧٩٥ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٣(
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ضى ا ، )١(ومن حقھ طلب قسمة المال الشائع    ، منھ متى ما شاء    ادة  وبمقت ھ  ) ٨٣٤(لم من

شائع     (التي نصت على أن      ال ال سمة الم ب بق ى     ، لكل شریك أن یطال راً عل ن مجب الم یك م

سمة     . البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو إتفاق      ع الق اق أن تمن ضى الإتف ولا یجوز بمقت

ق           ، إلى أجل یجاوز خمس سنین  ي ح اق ف ذ الإتف دة نف ذه الم اوز ھ ان الأجل لا یج إذا ك ف

ادة  ).  من یخلفھالشریك وفي حق  انون   ) ١٠٧٠(وھو نفس الحكم الذي تبنتھ الم ن الق م

ق    . )٣(من قانون الموجبات والحقوق   ) ٨٤٠(والمادة  ، )٢(المدني العراقي  سقط ح كما لا ی

ان      شیوع بمرور الزم سبة     ، )٤(الشریك في المطالبة بالخروج من ال صة بالن د رخ ھ یع لأن

ات  ٨٤٣(وھو ما أخذت بھ المادة      . )٥(لھ ود   موجب ي     . )٦ () وعق ة ترم ي عملی سمة ھ فالق

صتھ       إلى إنھاء حالة الشیوع وإستقلال كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع یوازي ح

ة    . )٧(الشائعة قبل القسمة   سمة مؤقت وتقسم إلى عدة تقسیمات من أبرزھا تقسیمھا إلى ق

. ئیة وقضائیةإلا أن ما یھمنا في ھذا المجال ھو تصنیفھا إلى قسمة رضا. وقسمة نھائیة
                                                             

  . ٧٩٧ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ١(
ھ    من القانون المدني الع   ) ١٠٧٠(نصت المادة   ) ٢( ى أن ي عل ال      (راق سمة الم ب بق ریك ان یطال ل ش لك

الشائع ما لم یكن مجبراً على البقاء في الشیوع بمقتضى نص او شرط، ولا یجوز بمقتضى الشرط  
ان تمنع القسمة الى اجل یجاوز خمس سنین، فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشیوع مدة اطول 

شیوع      او مدة غیر معینة، فلا یكون الاتفاق معتبر  ي ال اء ف رط البق ذ ش اً الا لمدة خمس سنین، وینف
  . )في حق الشریك وفي حق من یخالفھ

ى أن      ) ٨٤٠(نصت المادة   ) ٣( ي      (من قانون الموجبات والعقود اللبناني عل اء ف ى البق د عل ر أح لا یجب
دی      ھا الشیوع فلكل شریك أن یطلب القسمة إنما للمحكمة أن توقف دعوى القسمة موقتاً اذا تحقق ل

  . )عدم ملاءمة الظروف لاجرائھا
  . ٧٠ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٤(
حق الملكیة والحقوق العینیة المتفرعة ، الحقوق العینیة الأصلیة. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن.د) ٥(

  . ١٠١ص. ٢٠٠٤. منشأة المعارف بالإسكندریة. عنھ
ود الل ) ٨٤٣(نصت المادة  ) ٦( ى أن   من قانون الموجبات والعق اني عل زمن     (بن رور ال م م سري حك لا ی

   ). على دعوى طلب القسمة
  . ١١٧ص. المصدر نفسھ. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٧(
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شائع           ال ال سمة الم ى ق اع عل ، فالقسمة الرضائیة أو الإتفاقیة تتم بإتفاق الشركاء بالإجم

شركاء إذا  (من القانون المدني المصري التي نصت على أن ) ٨٣٥(وبمقتضى المادة   لل

و     . إنعقد إجماعھم أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونھا       ن ھ نھم م ان بی فإذا ك

ذي    ). لأھلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضھا القانون      ناقص ا  م ال س الحك وھو نف

) ٩٤١(والمادة ، )١(من القانون المدني العراقي) ١٠٧١(تبنتھ الفقرة الأولى من المادة      

ویتبین من ھذه النصوص بأن القسمة الإتفاقیة . )٢(من قانون الموجبات والعقود اللبناني

ائي دا    د رض ق عق ن طری تم ع ضرر  ت ع وال ین النف ر ب نھم  ، )٣(ئ ا بی شركاء فیم ھ ال ، یبرم

ائھم   م ولخلف اً لھ ون ملزم ود    . )٤(ویك اقي العق وة بب ھ أس ھ أركان وفر فی ي أن تت . وینبغ

شروع  ، ویكون محلھ المال الشائع   ، فینطوي على تراضي الشركاء    بب م و  . )٥(ولھ س وھ

صریة      نقض الم ة ال ھ محكم ا تبنت ا   ، م د أحكامھ ي أح اء ف ن   (أن  ب )٦(إذ ج سمة م د الق عق

وق      ا الحق ل فیھ ي تتقاب ة الت ود التبادلی ع     ، العق ین النف دائرة ب ة ال صرفات المالی ن الت وم

ال       ابلاً للإبط ون ق سمة یك د الق إن عق ا قاصراً ف د أطرافھ ان أح إذا ك م ف ن ث ضرر وم وال

فإذا ما ). لمصلحتھ ویزول حق التمسك بالإبطال بإجازتھ التصرف بعد بلوغھ سن الرشد    
                                                             

للشركاء إذا لم یكن (من القانون المدني العراقي على أنھ ) ١٠٧١(نصت الفقرة الأولى من المادة     ) ١(
  . )یة بالطریقة التي یرونھابینھم محجوراً أن یقتسموا المال الشائع قسمة رضائ

ادة ) ٢( صت الم ى أن   ) ٩٤١(ن اني عل ود اللبن ات والعق انون الموجب ن ق ى  (م وا عل شركاء أن یتفق لل
ا     ة        . القسمة بالطریقة التي یرونھ ة متقطع ب غیب ة أو غائ ر ذي أھلی نھم غی ان بی ي   . واذا ك لا تكف ف

سمة لتصبح    موافقة ممثلھ الشرعي بل یجب أن یحكم القاضي المدني المختص    ى الق بالتصدیق عل
  ). نافذة

  . ١٠٥ص. مصدر سابق. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن.د) ٣(
  . ١٤٤ص. مصدر سابق.محمد حسین منصور.د) ٤(
  . ٨٠٥ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ٥(
.  ٥٩٥ ص١٣س) ٣/٥/١٩٦٢(في )  ق٢٦(نة لس) ٤٤٩(حكم محكمة النقض المصریة ذو الرقم ) ٦(

دني    . معوض عبد التواب  . نقلاً عن د   انون الم مصدر   . ٩ج . المرجع في التعلیق على نصوص الق
  .٧٣ص. سابق
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من القانون ) ٨٣٥(فقد أوجبت المادة ،  وجد بین الشركاء قاصر أو محجور أو غائب   إذا

انون    ا الق ص علیھ ي ن راءات الت اة الإج ذكر مراع سالفة ال صري ال دني الم ي ، الم والت

سمة    ي ق ة ف ى إذن المحكم صول عل ب الح ن الغائ ل ع یم أو الوكی ي أو الق ت الوص الزم

ة      أما. لإلحاقھا بأعمال التصرف  ، أموالھم تئذان المحكم ھ إس لا یلزم ولي ف ال  ،  ال لأن أعم

لطتھ   دخل ضمن س صرف ت ادة   . )١(الت ت الم ا أوجب ود ٩٤١(كم ات وعق سالفة )  موجب ال

دني       ي الم دخل القاض ار       (الذكر أیضاً ت ان وجود العق ي مك ى ف ة الدرجة الأول ) أي محكم

وطالما كان . إذا وجد محجور أو غائب بین الشركاء المشتاعین    ، للمصادقة على القسمة  

اده           ة لإنعق یغة معین ى ص اج إل ى   ، عقد القسمة عقداً رضائیاً فھو لا یحت صب عل إلا إذا إن

اري                سجیل العق رة الت ي دائ سجیلھ ف ي ت ة ینبغ ذي    ، )٢(عقار ففي ھذه الحال د ال و القی وھ

وبینت محكمة . )٣(من القانون المدني العراقي) ١٠٧١(فرضتھ الفقرة الثانیة من المادة    

ا ، مصریة الغرض من تسجیل القسمة    النقض ال  أن  )٤(إذ جاء في أحد أحكامھ الغرض  (  ب

تطاعة           من تسجیل القسمة لإمكان الإحتجاج بھا على الغیر ھو شھرھا حتى یكون في إس

ار    ان العق ا إذا ك مین م د المتقاس ن أح ھ م صرف إلی دور الت ت ص م وق ر أن یعل ذا الغی ھ

صیب ال        ي ن سمة ف ي الق ع ف د وق صرف ق ع   موضوع الت م یق صرف أو ل سمة  ). مت ا الق أم

التین  ي ح ا ف وء إلیھ ري اللج ة فیج ضائیة أو الجبری ى  : الق اق عل ذر الإتف ى إذا تع الأول

                                                             
  . ٨١٠ص. مصدر سابق  .٨ج. الوسیط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنھوري.د) ١(
شیر ود ) ٢( ھ الب د ط ھ .محم سون ط ي ح ا. غن صدر س ضاً د. ١١٩ص. بقم ر أی ورج .ینظ ج

  . ٧٣ص. مصدر سابق.شدراوي
ادة  ) ٣( ن الم ى م رة الأول ھ  ) ١٠٧١(نصت الفق ى أن ي عل دني العراق انون الم ن الق سمة (م تم الق لا ت

  . )الرضائیة في العقار إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري
رقم    ) ٤( صریة ذو ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ١٩٤(حك  ١٧س) ٢٤/٢/١٩٦٦(ي ف)  ق٣٠(ل

دني    . معوض عبد التواب. نقلاً عن د .  ٤١٢ص انون الم ى نصوص الق  ج .المرجع في التعلیق عل
  .٧٤ص. مصدر سابق. ٩
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ائیة  سمة الرض شیوع    ، الق ن ال روج م شركاء الخ د ال ین   . وأراد أح ان ب ة إذا ك والثانی

ب      ة أو غائ ل أھلی ر كام ن ھو غی شركاء م ادة     ، ال ن الم ى م رة الأول ضى الفق ك بمقت وذل

د  إذا إختلف (التي نصت على أنھ     ) ٨٣٦( الشركاء في إقتسام المال الشائع فعلى من یری

ة   ة الجزئی ام المحكم ضور أم شركاء الح اقي ال ف ب شیوع أن یكل ن ال روج م و ). الخ وھ

ات   ) ٩٤٢(كما إتجھت المادة . )١(نفس موقف القانون المدني العراقي  انون الموجب من ق

دعوى بوجھ        و، والعقود إلى نفس ھذا الإتجاه  یم ال شركاء أن یق ن ال د م ل واح أجازت لك

م  اقین كلھ شركاء الب ى     . ال ي عل صادق القاض م ی التین ول اتین الح دى ھ وفرت إح إذا ت

سمة    ، القسمة ادة    ، لعدم إمكانیة تجزئة دعوى الق ضى الم ك بمقت انون   ) ٩٤٢(وذل ن ق م

ة  . )٢(الموجبات والعقود  ضاھا   ی، والأصل في القسمة القضائیة أن تكون عینی تص بمقت خ

                                                             
ادة   ) ١( ن الم ى م رة الأول صت الفق ھ   ) ١٠٧٢(ن ى أن ي عل دني العراق انون الم ن الق ق  ( م م یتف إذا ل

ور ، الشركاء على القسمة  ذ  ، أو كان بینھم محج شریك ال ة      فلل شیوع مراجع ن ال روج م د الخ ي یری
  . )محكمة البداءة لإزالتھ

ھ      ) ٩٤٢(نصت المادة   ) ٢( سمة او     (من قانون الموجبات والعقود على أن ى الق شركاء عل ف ال اذا اختل
ان        ائیة ك سمة الرض ى الق ي عل كان بینھم غیر ذي اھلیة او غائب غیبة متقطعة ولم یصادق القاض

ة         لكل من الشركاء ان یقیم الدعو     وق العینی حاب الحق شركاء واص ع ال ھ جمی ة بوج ام المحكم ى ام
ددة   . المدرجة اسماؤھم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غیر المحررة والمح

د      وعلى المحكمة ان تستعین باھل الخبرة لتقویم المال الشائع وقسمتھ عینا دون ان تفوت على اح
در      الشركاء المنفعة المقصودة منھ    امین استقلالھ بق سم وت ل ق قبل القسمة مع مراعاة خصائص ك

 تعین - في العقارات المتلاصقة-١: ویجب ان تراعى ایضا القواعد الاتیة. الامكان بحقوق الارتفاق 
ة    - في العقارات غیر المتلاصقة-٢. انصبة الشركاء بطریقة الضم والفرز  ا مجتمع ا كأنھ  ینظر الیھ

قیمتھا وبصورة یمكن معھا ان یختص واحد او اكثر من الشركاء بقطة وتعین الانصبة على اساس 
ن        - في حالة ضآلة الحصص -٣. او عدة قطع   غرھا یمك اس اص ى اس ین الانصبة عل  واستحالة تعی

ین الانصبة  -٤. الجمع بین الحصص الضئیلة وضمھا الى نصیب واحد او اكثر   - في حال التفاوت ب
ا یجري تعدیلھا بالنقد لغایة الخمس       ار الانصبة   -٥. من قیمتھ ري اختی م     - یج ا ل ة م ة القرع  بطریق

وعلى القاضي . یكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فیعطى نصیبھ من القسم الملاصق
نھم او       ل م صبة ك ع ان ن جم ستلزمھ م ا ت شركاء فیم صلحة ال ا م ة مراعی ة القرع ین طریق ان یع

ا     -٦. تفریقھا انون           - اذا استحالت القسمة عین ام ق ا لاحك ي وفاق المزاد العلن ال ب ع الم ى بی یصار ال
ى             دة الاول ا للمزای ین اساس دل التخم ذ ب ى ان یتخ راء عل ن حصر   . التنفیذ بواسطة دائرة الاج ویمك

   . )المزایدة بین الشركاء اذا اتفقوا على ذلك
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اً     ، كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع    سمتھ عین ن ق ا لا یمك ان مم سبب   ، فإذا ك ا ب إم

شائع   ھ      ، إستحالة تجزئة المال ال ي قیمت راً ف صاً كبی دث نق ا تح ق   ، أو أنھ ن دون تحقی وم

تغلالھ     ن إس ي      . )١(النفع الإقتصادي المرجو م زاد العلن ي الم ھ ف أمر ببیع ة أن ت ، فللمحكم

سمة   . منھ على الشركاء كل على وفق حصتھ      وقسمة ث  ة بق وتعرف القسمة في ھذه الحال

م         . )٢(التصفیة اني رق انون اللبن ن الق  ١٦/٨٢وجدیر بالذكر فقد قضت المادة السادسة م

ة          ١٩٨٢/ ١٨/٣في   سمة العینی ذر الق ال تع ي ح سمة   . )٣( بإنشاء شركة عقاریة ف تم ق فت

ة     ا: التصفیة في القانون اللبناني بطریقین     شركة العقاری شاء ال اني ھو   ، لأول ھو إن والث

كما تصنف القسمة العینیة سواء أكانت قضائیة أم رضائیة     . )٤(بیع العقار بالمزاد العلني   

ي       . )٥(إلى قسمة جمع أو قسمة تفریق      شائعة ف صص ال ع الح ویقصد بقسمة الجمع تجمی

 فھي تعیین الحصص أما قسمة التفریق، المال الشائع وقسمتھا بین الشركاء المشتاعین

شائع  ال ال ي الم شائعة ف ال      ، ال ن الم رز م زء مف ریك بج ل ش ھ ك تص فی و یخ ى نح   عل

  .  الشائع

                                                             
  . ١١٢ص. مصدر سابق.أحمد شوقي محمد عبد الرحمن.د) ١(
  . ١٤١ص. ر سابقمصد. درع حماد عبد.د) ٢(
انون   ) ٣( ن الق سادسة م ادة ال صت الم م ن ي ١٦/٨٢رق ى أن  ١٩٨٢/ ١٨/٣ ف ة  (عل صدر المحكم ت

ال   ، البدائیة في غرفة المذاكرة حكمھا النھائي بقسمة العقار عیناص غذا كان قابلاً للقسمة  ي ح وف
و     ركاء یملك ب ش ى طل اءً عل ساھمة بن ة م ركة عقاری شاء ش رر إن اً تق سمتھ عین ذر ق داً تع ن واح

ي   . وخمسین بالمئة على الأقل  ار ف فإن لم تجمع ھذه الأكثریة على إنشاء شركة یصار إلى بیع العق
  . )المزاد العلني

  . ٨١ص. مصدر سابق.جورج شدراوي.د) ٤(
  . ١٢١ص. المصدر نفسھ. غني حسون طھ.محمد طھ البشیر ود) ٥(
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  الخاتمة
  

صنا        د خص ة فق ذه الدراس تن ھ ي م ث ف وع البح ة موض ن دراس اء م د الانتھ بع

ا           ي نراھ یات الت ض التوص ن بع ضلاً ع ا ف لنا إلیھ ي توص ائج الت م النت ان أھ ة لبی الخاتم

  :ما یأتيضروریة وك

  :  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:النتائج: ًأولا

ي       .١ شتركة الت ة الم زي الملكی انون الإنجلی ي الق ادة ف شائعة المعت ة ال صد بالملكی یق

 في یتملك بمقتضاھا شخصان أو أكثر حقوقاً مشتركة ومتزامنة على المال الشائع        

 . نفس الوقت والإنتفاع بھ جمیعاً

ة            تصنف الملكیة ا   .٢ ا الملكی وعین ھم ى ن زي إل انون الإنجلی ي الق ادة ف لشائعة المعت

الشائعة التضامنیة التي بمقتضاھا یملك الشركاء المتضامنون المال الشائع كأنھم      

د  خص واح صیة  ،    ش شائعة الحص ة ال شركاء   والملكی ضاھا ال ك بمقت ي یمل  الت

 . المشتاعون حصصاً غیر مفرزة

اد    .٣ شائعة المعت ة ال ف الملكی ن   تختل زي ع انون الإنجلی ي الق زاء  ة ف ة الأج ملكی

شقق  ق وال ي الطواب شتركة ف ة    ، الم نظم القانونی ن ال د م ى تع ث أن الأول ن حی م

زي      نظم      ، القدیمة والراسخة في قانون الأحكام العام الانجلی ن ال ي م ة فھ ا الثانی أم

سبیاً  د ن ة العھ ة الحدیث ضى   ، القانونی زي بمقت انون الإنجلی ى الق ت إل ي دخل والت

ام   لاح نظ شریع إص ارة    ت شقق والإج ق وال ي الطواب شتركة ف زاء الم ة الأج ملكی

ق          . ٢٠٠٢لعام الطویلة لھا    ن ح ل م ى ك ادة عل شائعة المعت ة ال سري الملكی ا ت كم

دى         (Freehold)الملكیة العقاریة المطلقة     دائم م ار ال ة أو الإیج  والإجارة العمری

اة  واء، (Leasehold)الحی د س ى ح ا . وعل ة أم ي ملكی شتركة ف زاء الم الأج
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ن دون         الطوابق والشقق  ة م ة المطلق ة العقاری ق الملكی ن ح ى م سري إلا عل  فلا ت

 . الإجارة العمریة أو الإیجار الدائم مدى الحیاة

شائعة   .٤ ة ال ن الملكی ا ع ین تمیزھ سمتین مھمت ضامنیة ب شائعة الت ة ال سم الملكی تت

د ا    ، الحصصیة ى قی ا     ھما حق الشریك المتضامن الباقي عل ة م ق أیلول اة أو ح لحی

د         یملكھ الشریك المتضامن المتوفى إلى باقي الشركاء المتضامنین الباقین على قی

اة ةأو ، الحی ي الملكی ع ف ق التوس ي  . ح اد ف ي الإتح ة وھ ادات الأربع دأ الإتح ومب

 .الحیازة والحق وسند الملكیة والزمان

ن  .٥ انون ا  یمك ي الق ول ف ضامنیة أن تتح شائعة الت ة ال زي للملكی ة  لإنجلی ى ملكی إل

ضامنیة    بزوال أحد الإتحادات الأربعة    شائعة حصصیة  ة الت  التي تقوم علیھا الملكی

ضھا  ى     ، أو بع صیة إل شائعة الحص ة ال ھ تحول الملكی ن فی ذي لا یمك ت ال ي الوق ف

 . ولكن یمكن أن تنقضي فحسب بزوال علاقة الشیوع بین الشركاء، تضامنیة

زي        یتخذ تحول الملكیة الشائعة ال  .٦ انون الإنجلی ي الق صور ف ن ال د م ضامنیة العدی ت

عن أو ، أو بنقل الحق إلى الغیر إنصافیاً، التحول بنقل الحق إلى الغیر: من أبرزھا

ار   ، الشریك المتضامن المنفرد طریق   رھن أو الإیج ق ال دماج  ، أو عن طری أو بالإن

اق  ، أو الضم  ن طری  ، أو التحول ، أو التحول الإرادي ، أو بالإتف سیم أو  أو ع ق التق

 .أو التحول بعد إرتكاب جریمة قتل، الفرز

تبین لنا بأن القوانین المقارنة الثلاثة اللبناني والمصري والعراقي وإن لم تصنف      .٧

زي   انون الانجلی وة بالق وعین أس ى ن شائعة إل ة ال شائعة ، الملكی ة ال إلا أن الملكی

ك  إذ تشعبت. العادیة فیھا إحتوت على ھذین النوعین تقریباً       حقوق وسلطات المال

سب     صتھ فح ى ح ھا عل ي یمارس لطاتھ الت ھ وس ى حقوق شتاع إل شریك الم ، أو ال

ھ     شائع كل ال ال وانین      . وحقوقھ وسلطاتھ على الم ي الق ة ف شائعة العادی ة ال فالملكی

ن          زي م المقارنة الثلاثة تتشابھ مع الملكیة الشائعة الحصصیة في القانون الإنجلی
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والتي بمقتضاھا یملك كل شریك  ، صص غیر المفرزةالححیث قیامھا على أساس    

شائع    ار ال ن العق صة م شتاع ح ي    . م ضامنیة ف شائعة الت ة ال شابھ الملكی ا تت كم

ة     ة الثلاث وانین المقارن ي الق ة ف أة الزمانی سمة المھای ع ق زي م انون الإنجلی ، الق

شائع          ة فیملك الشركاء المتضامنون المال الشائع كأنھم شخص واحد في الملكیة ال

ل   المھایأة الزمانیةویمارس كل شریك مشتاع حقوقھ بمقتضى  . التضامنیة ى ك  عل

 .  المال الشائع

د  :التوصيات :ًثانيا اء  بع ن  الانتھ ائج  عرض  م ي  النت لت  الت ا  توص ا  الدراسة،  إلیھ  فأنن

  :الآتیة التوصیات  نقترح

ى   .١ رح عل شرعینونقت صري الم ي الم اني والعراق ذ واللبن ام الأخ انو بالنظ  نيالق

ى  وتطبیقھ ،الانجلیزي العام الأحكام قانون في السائد التضامنیة الشائعة للملكیة  عل

اق  نشأ قد الشیوع كان إذا ،منھا العقارات سیما ولا .الشائعة الأموال شركاء  بإتف  ،ال

شائعة              توفر وبشرط ة ال ن الملكی وع م ذا الن ا ھ وم علیھ ي یق الإتحادات الأربعة الت

ان        الإتحاد في الحیا  : وھي ة والزم ند الملكی ق وس ذا . زة والح ا  ل رح  فإنن نص  نقت  ال

ائع  عقار ملكیة في الشركاء تضامن إذا ( :الآتي ل  ،ش ك  شریك  فك ال  یمل شائع  الم  ال

ى  كلھ بیل  عل ضامن  س ع  الت شرط  ،الآخرین  شركائھ  م اد  وب ة  إتح شركاء  ملكی ي  ال  ف

ق  ولھ .والسند والزمان والحق الحیازة تعمالھ  ح اع  إس ھ  والإنتف م  ھكل  ب ن  ،معھ  ولك

 ).الشركاء باقي مع الإتفاق دون من منفرداً بھ یتصرف أن لھ لیس

رح .٢ ى ونقت شرعین عل صري الم ي الم اني والعراق ق واللبن د تطبی ضامن قواع  الت

ین  الإیجابي دائنین  ب سلبي  ،ال ین  وال دینین  ب ى  الم ة  عل شتركة  الملكی ضامنیة  الم  الت

ل  یحقف .بھ التصرف أو الشائع بالمال الإنتفاع عند ضامن  شریك  لك تیفاء  مت ل  إس  ك

ن  الشائع المال على المترتب الدین دین  م ا  ،الم و  كم ان  ل ق  ك ھ  یرجع  الح ده  إلی  .وح
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ضامنیة  الشائعة الملكیة لأن وم  الت ى  تق اس  عل تلاك  أس ل         إم ضامن لك ل شریك مت ك

صة     ، العقار الشائع على وجھ التضامن مع باقي الشركاء     ھ ح ون ل ن دون أن تك م

ھ  فیحق ،الدائن أمام بالتضامن ملتزمین جمیعاً یكونوا أن ینبغي كما .مستقلة علیھ   ل

ردین  أو مجتمعین مطالبتھم أي  منف ن  ب ود  دی ى  یع ال  إل شائع  الم ذا  .ال ا  ل رح  فإنن  نقت

شركاء  إتفق إذا ( :الآتي النص ى  ال ة  عل ال  ملكی شائع  الم ضامن  ال م  فیجوز  ،بالت  لھ

ین ردین  أو مجتمع ة  منف دین مطالب ل  الم دی  بك ب نال ى  المترت ك  عل ال  ذل  ولا .الم

رض ضامن یفت ین الت شركاء ب ي ال ة ف ال ملكی شائع الم واء ،ال انوا س ین أك  أم دائن

    ).بینھم سابق إتفاق على بناءً یكون وإنما ،مدینین

ة  تحول بفكرة الأخذ واللبناني والعراقي المصري المشرعینعلى    نقترح كما .٣  الملكی

ام  تبني تم ما إذا ،الشائعة ة ا نظ شائعة  لملكی ضامنیة  ال ك  .الت ة  وذل ى  كمرحل ل  أول  قب

ب       ، وللإبقاء على حالة الشیوع   ، قسمة المال الشائع   ي یتطل الات الت ي بعض الح ف

ى       . فیھا الأمر ذلك   كما لو نقل أحد الشركاء المتضامنین حقوقھ في المال الشائع إل

شائعة الت               ة ال ضاه الملكی شأت بمقت ذي ن اق ال ن الإتف أو ، ضامنیةالغیر الأجنبي ع

شائعة            ة ال واع الملكی ن أن وع م ذا الن ول ھ ائل تح ن وس رى م یلة أخ ة وس بأی

ضامنیة ذا. الت ا ل رح فإنن نص نقت ي ال وز ( :الآت شركاء یج ضامنین لل ل المت  تحوی

إذا كان من شأنھا زوال ، بأیة طریقة من طرق التحول، لشائعة التضامنیة ا الملكیة

  ).السند أو مانالز أو الحق في الشركاء ملكیة إتحاد

اني  والعراقي المصري المشرعین على نقترح .٤ ي  واللبن ضامن       تبن شریك المت ق ال ح

انون  في السائد الباقي على قید الحیاة  زي  الق ذ  الإنجلی ھ  والأخ ى  ب اق  عل یق  نط  ،ض

یما       ،الإسلامیة الشریعة أحكام یخالف لا وبما شائعة ولا س للمحافظة على الملكیة ال

صادیة       إذا ك ، العقاریة منھا  ة الإقت شروعات التنمی ى   . انت مخصصة لم صره عل وق

ام   . من دون أن یترك وارثاً، حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنین     ذا النظ فیساھم ھ
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ا           ا وتنمیتھ شائع ودیمومتھ ال ال شرط  . في الحفاظ على ملكیة باقي الشركاء للم وب

ھ          ا  ذال  .عدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة في میراث من لا وارث ل رح  فإنن  نقت

نص ي ال ضامن إذا ( :الآت ان ت ر أو إثن ي أكث تراك ف ي الإش ة ف شروع ملكی ن م  م

ق  آل أحدھم توفي فإذا ،الشیوع على فیھ شركاء فھم ،الإقتصادیة التنمیة مشاریع  ح

اقین  الآخرین  شركائھ  إلى الشائع المال ذلك ملكیة في المتوفى الشریك ى  الب د  عل  قی

ام  ینسجم وبما ،وارثاً یترك دون من توفي دق یكون أن بشرط ،الحیاة شریعة  وأحك  ال

شركاء  باقي ذمة في لیدخل المتوفى الشریك ذمة من وینقضي .الإسلامیة اء  ال  الأحی

       ).تلقائیاً
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